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  :مقدمة
وتمثـل  ،تؤكد خبرات التنمية على أهمية القطاع الأهلى ودوره فى إنجـاز أهـداف التنميـة الشـاملة

إلا أنــه يوجــد معوقــات تحــول ، داث التنميــةالجمعيــات الأهليــة أحــد أهــم مكونــات القطــاع الأهلــى فــى إحــ
  .دون تحقيق الجمعيات الأهلية لأهدافها التنموية

عرفت مصر الجمعيات الأهلية منـذ زمـن بعيـد حيـث يعـود إنشـاء أول جمعيـة أهليـة فـى مصـر و 
حيــث تأسســت الجمعيــة اليونانيــة بالإســكندرية لتضــم أكبــر الجاليــات الأجنبيــة التــى  م١٨٢١إلــى عــام 
تم بالجاليـات أنشأت الجمعية اليونانية بالقاهرة لته م١٨٥٦مصر فى ذلك الوقت، وفى عام  عاشت فى

ظهــرت الجمعيــات الأهليــة الثقافيـــة وذلــك بإنشــاء جمعيــة معهـــد  م١٨٥٩وفــى عـــام ، اليونانيــة بالقــاهرة
والجمعيــة  م١٨٦٨مصــر للبحــث فــى تــاريخ الحضــارة المصــرية كمــا تكونــت جمعيــة المعــارف فــى عــام 

الثقـــافى العـــام الـــذى يحـــول دون التوجهـــات الإطـــار لتقـــدم للشـــباب المصـــرى  م١٨٧٥افيـــة عـــام الجغر 
ثــم تــولى تأســيس الجمعيــة الدينيــة والقبطيــة مثــل الجمعيــة الخيريــة الإســلامية عــام ، لمجتمــعلالداخليــة 
ويمكــن توضــيح نشــأة ، والتـى اهتمــت ببــث روح التعــاون بــين المصــريين ونبــذ التعصــب الــدينى م١٨٧٨

  :طور الجمعيات الأهلية فى المجتمع المصرى على النحو التالىوت
  :م١٩٥٢مرحلة ما قبل ثورة  -١

م، ثـم الانتفاضـة الشـعبية ضـدها ١٨٨٢فقد عاصرت هذه المرحلة الاحتلال البريطـانى فـى عـام 
م والتــى كانــت لهــا مــردودات هامــة ودوافــع قويــة للمشــاركة الشــعبية ١٩١٩ونشــوب ثــورة الشــعب عــام 

هــداف السياســية والاجتماعيــة، بمــا تشــمله مــن تنميــة بشــرية فــى مجــالات التعلــيم والصــحة لتحقيــق الأ
والثقافــة وبجانــب هــذه الثــورة كــان لعلمــاء الــدين أكبــر الأثــر فــى إقبــال المــواطنين علــى المشــاركة الفعالــة 

دينيــة فــى إحــداث التنميــة الاجتماعيــة بمعناهــا الحــديث، فكــان لهــا فضــل الســبق فــى إنشــاء الجمعيــات ال
م، وبـــدأت بأعمـــال الخيـــر والبـــر ١٨٩٢الكبـــرى ومنهـــا الجمعيـــة الخيريـــة الإســـلامية وقـــد أنشـــئت عـــام 

م الفتيـات فـى حلـوان، وكـذلك إنشـاء أول دار لرعايـة المسـنين يبالفقراء كما أنشـئت مؤسسـة لرعايـة وتعلـ
فظـــة المنوفيـــة بحـــي الخليفـــة، وجمعيـــة المســـاعى المشـــكورة بشـــبين الكـــوم، وقـــد نشـــرت التعلـــيم فـــى محا

بجانــب رعايــة الفقــراء، جمعيــة المواســاة الإســلامية، وجمعيــة مبــرة محمــد علــى، جمعيــة الهــلال الأحمــر 
، والجمعيـة الجغرافيـة ١٨٥٩المصرى، والجمعية النسائية لتحسـين الصـحة، وجمعيـة معهـد مصـر عـام 

وجمعيـــــة م، ١٨٧٩م، وجمعيـــــة مصـــــر الفتـــــاة عـــــام ١٨٧٨م، الجمعيـــــة الإســـــلامية عـــــام ١٨٧٥عـــــام 



 ٣

  : ويمكن توضيح انتشار الجمعيات فى هذه المرحلة على النحو التالى، م١٨٨١المساعى القبطية عام 
  ١٩٥٢جدول يوضح انتشار الجمعيات الأھلية فى مرحلة ما قبل ثورة 

  عدد الجمعيات التى تأسست فى كل مرحلة الفترة الزمنية
 ٦٥                      ١٩٠٠قبل عام 
١٩٥                     ١٩٢٤-١٩٠٠ 
٦٣٣                     ١٩٤٤-١٩٢٥ 
٥٠٨                     ١٩٤٩-١٩٤٥ 

 

  : ثورة يوليو ونشاط الجمعيات الأهلية فى مصر -٢
تعاملت الدولة مع الجمعيات الأهلية بنفس و  ،إلغاء التعددية الحزبية م تم١٩٥٢بقيام ثورة يوليو 

ب السياسـية فكمـا ألغـت الأحـزاب السياسـية وحظـرت كافـة أنشـطتها السياسـية أسلوب تعاملها مع الأحزا
حيـث )  ٣٨٤(تحـت رقـم  م١٩٥٦بقرار من قيادة مجلس قيام الثورة فإنه قد صدر قـرار جمهـورى عـام 

ألغــى المــواد التــى تضــمنها القــانون المــدنى بشــأن الجمعيــات الأهليــة وقــد فــرض هــذا القــرار حــل هــذه 
عــــديل نصوصــــها وحظــــر اشــــتراك الأشــــخاص المحــــرومين مــــن مباشــــرة حقــــوقهم التنظيمــــات جميعــــا وت

السياســـية فـــى تأســـيس أو عضـــوية أى جمعيـــة وأى مخالفـــة لـــذلك تخضـــع كقـــانون العقوبـــات وهـــى أول 
، عتباريــة لقاعــدة التجــريم القــانونىســابقة مــن نوعهــا لإخضــاع الأنشــطة الاجتماعيــة أو الأشــخاص الا

وتكــون الاتحــاد العــام  م١٩٥٣ه الفتــرة إنشــاء النــوادى الريفيــة عــام ومــن الجهــود التــى ظهــرت خــلال هــذ
  .الساحات الشعبية و تكون الاتحاد العام لمراكز شباب المدن ١٩٥٥وفى عام ، ية الريفيةندللأ

  :مرحلة التحول الاشتراكى -٣
م، وتــم فيهــا التحــول إلــى النظــام الاشــتراكى، وفــي هــذه ١٩٦١وقــد بــدأت هــذه المرحلــة منــذ عــام 

رحلــة أصــيبت الجمعيــات الأهليــة ومؤسســات المجتمــع المــدنى بحالــة مــن الجمــود والانكمــاش نتيجــة الم
لمحاولـــة إقصـــاء مؤسســـات المجتمـــع المـــدنى عـــن عمليـــة صـــنع القـــرار بـــل وعـــن الإســـهام الفعـــال فـــي 
التصدى للمشكلات الاجتماعية والإسهام المؤثر فى خطط التنمية وقد شهدت هذه الفترة صدور قانون 

  .م١٩٥٦ عام
وفــــى هــــذه المرحلــــة ركــــزت الجمعيــــات فــــى غالبيــــة أنشــــطتها علــــى البــــرامج الصــــحية ومواجهــــة 
الأمــراض الخطيــرة الوافــدة مــع الجنــود الأجانــب ونشــطت جمعيــات الهــلال الأحمــر ومبــرة محمــد علــى 

الدولــة ومستشــفيات الجاليــات الأجنبيــة كاليونانيــة والأمريكيــة والإيطاليــة فــى العمــل بهــذا المجــال إلا أن 
بـــرغم نجـــاح مشـــروعات تلـــك الجمعيـــات مـــن مستشـــفيات ومعاهـــد ومـــدارس دينيـــة اســـتولت علـــى تلـــك 



 ٤

م، وقــد أثــر هــذا القــرار تــأثيراً بــالغ ١٩٦٤المشــروعات لاعتبــارات اشــتراكية بقــرار جمهــورى صــدر عــام 
  .الخطورة على نشاط الجمعيات فى ذك الحين

  ):وتمتد منذ بداية السبعينات(مرحلة الانتشار  -٤
لقـــد كـــان عقـــد الســـبعينات بمـــا يشـــهده مـــن توجـــه نحـــو سياســـة الانفتـــاح وتراجـــع دور الدولـــة فـــى 
المجال الاقتصادى والاجتماعى كان بداية مرحلة جديدة من مراحل تطور ونمو الجمعيات الأهليـة فـى 

  .مصر
د م الذى أتاح مزيداً من الديمقراطية وتكونـت الأحـزاب وقـ١٩٧١ففى هذه المرحلة صدر دستور 

بدأت الجمعيات فى الانتشار والتقدم باعتبارها منظمات تزدهر وتنمو فى ظل النظام الديمقراطى الـذى 
يعتمد علـى مشـاركة المـواطنين وتفـاعلهم مـع الدولـة سياسـياً واجتماعيـاً وثقافيـاً لتحقيـق مجتمـع الرفاهيـة 

دولـة قـد اسـتكملت إقامـة ومن ناحية أخرى فقد تطورت الجمعيات فـى هـذه المرحلـة حيـث إن ال، والعدل
الجزء الأكبر من المؤسسات التعليميـة بمختلـف مسـتوياتها كمـا أنشـأت العديـد مـن المستشـفيات الكبـرى 
وبهذا صارت الجمعيات  بالنسبة للميدانين التعليمى والصحى مكملاً للنشـاط الحكـومى كهيئـات شـعبية 

كبــر مــن جهودهــا للخــدمات والمؤسســات مشــاركة فــى التنميــة الاجتماعيــة الشــاملة فقــد وجهــت الجــزء الأ
الإيوائيـــة للمعرضـــين للانحـــراف ومؤسســـات الـــدفاع الاجتمـــاعى، مؤسســـات رعايـــة المعـــاقين، والمســـنين 

  .والفئات الخاصة
  :المرحلة المعاصرة -٥

كمــا يشــير التقريــر الســنوى الأول للمنظمــات -مــع نهايــة فتــرة التســعينات وبدايــة الألفيــة الثالثــة 
ى هذه المرحلة تبلورت أهمية دور الجمعيـات الأهليـة وأصـبح القطـاع الأهلـى شـريكاً ف -الأهلية العربية

دعماً ماديـــاً ومعنويـــاً، حيـــث تـــوالى الاهتمـــام بتعـــديل القـــوانين لتنظـــيم عمـــل مـــفـــى التنميـــة الاجتماعيـــة و 
 الجمعيــات الأهليــة وتحــدد علاقتهــا بــالأجهزة الحكوميــة وأصــبحت المنظمــات الأهليــة تعمــل فــى مختلــف

  .الرعاية الاجتماعيةميادين 
ترتكـــز جهـــود الجمعيـــات الأهليـــة فـــي مصـــر علـــى محـــور أساســـي هـــو تعبئـــة جهـــود الأفـــراد و          

والجماعــات لإحــداث التنميــة فــي المجتمــع لصــالح هــؤلاء الأفــراد والجماعــات وحــل مشــكلاتهم والإســهام 
  .تماعية والاقتصادية للمجتمعالاجفي مؤازرة جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية و 

، "الخيــر"عرفــت مصــر العمــل التطــوعي منــذ تــاريخ طويــل نــاتج عــن تــراث تراكمــي يعتمــد علــى مفهــوم و 
ألـف جمعيـة تمـارس أنشـطة متباينـة فـي  ١٦,٨٠٠وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثـر مـن 



 ٥

  .ياةالتعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الح
تُعد الجمعيـات الأهليـة شـريك هـام لا يمكـن إغفالـه فـي طريـق التنميـة والتقـدم، لـذا فقـد أفسـحت الدولـة و 

مجال كبير لظهورها، كما قدمت لها كـل سـبل الـدعم المـادي والحمايـة القانونيـة المتاحـة لتباشـر عملهـا 
  .بكل حرية

يلة بالارتقاء بشخصـية الفـرد عـن طريـق تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفو 
نشــــر المعرفــــة والــــوعي وثقافــــة الديمقراطيــــة، وتعبئــــة الجهــــود الفرديــــة والجماعيــــة لمزيــــد مــــن التنميــــة 

  .الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي
ن التاسـع عشـر، حيـث نشـأت أول جمعيـة تعود بـدايات ظهـور المنظمـات الأهليـة فـي مصـر إلـى القـر و 

. وبعــدها تـوالي تأســيس الجمعيــات.. باســم الجمعيــة اليونانيـة بالإســكندرية ١٨٢١أهليـة فــي مصــر عـام 
، ١٨٥٩فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصـرية عـام 

وهنـاك جمعيـات ذات طـابع دينـي مثـل  ،١٨٧٥والجمعية الجغرافية عام  ١٨٦٨وجمعية المعارف عام 
  .١٨٨١وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام  ١٨٧٨الجمعية الخيرية الإسلامية عام 

) ٣٠(فــي مادتــه رقــم  ١٩٢٣ازدهــرت الجمعيــات الأهليــة فــي مصــر وزاد عــددها مــع اعتــراف دســتور و 
ي الفتــرة مــا بــين جمعيــة فــ ١٥٩بحــق المصــريين فــي التجمــع وتكــوين جمعيــات، حيــث زاد عــددها مــن 

  .١٩٤٤و  ١٩٢٥جمعية في الفترة ما بين  ٦٣٣إلى  ١٩٢٤و  ١٩٠٠عامي 
منذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عمومـاً والجمعيـات و          

ــاً مــا يقــارب  ملايــين  ٣ألــف جمعيــة وتضــم نحــو  ١٦,٨٠٠الأهليــة خصوصــاً، حيــث بلــغ عــددها حالي
قامـــت الجمعيـــات الأهليـــة فـــي مصـــر منـــذ نشـــأتها و ، ل فـــي مختلـــف المجـــالات الاجتماعيـــةمـــعضـــواً تع

بــأدوار عديــدة فــي تقــديم الخــدمات وقــد بلــغ عــدد ميــادين العمــل التــي تعمــل بهــا الجمعيــات الأهليــة فــي 
  .ميدان ١٧مصر 

قامــــت مصــــر باتخــــاذ خطــــوات لإصــــلاح الإطــــار التشــــريعي والمؤسســــي المــــنظم لحركــــة الجمعيــــات 
ولائحتــه التنفيذيــة حتــى يكــون إطــاراً  ٢٠٠٢لســنة  ٨٤ؤسســات الأهليــة وذلــك بإصــدار القــانون رقــم والم

دافعاً لنهضة الجمعيـات الأهليـة، وقـد مثـل هـذا القـانون للجمعيـات الأهليـة نقلـة نوعيـة وحضـارية حيـث 
ا لتضـم كافـة قرر مبدأ التأسيس بالأخطار وحرر حركتها من القيود الإدارية وفـتح ميـادين العمـل أمامهـ

الأنشـــطة الإنتاجيـــة والخدميـــة التـــي تســـاهم فـــي عمليـــة التنميـــة الاجتماعيـــة وزيـــادة فـــرص العمـــل أمـــام 
  .الشباب
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  :المشروعنبذة عن 

المشروع يقدم مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية من خلال دراسة ميدانية للجمعيات 
  .ي قوانين الجمعيات الاهلية السابقةوأيضا من خلال تحليل محتو ، الأهلية في مصر

  :الاجتماع مع كيان تنمية وطن

يتم تنسيق اجتماع مع كيان تنمية وطن لعرض المشروع والاتفاق علي بنود المشروع ومناقشة 
  .المقترحات ووضع المشروع في صورته النهائية

  :اعلان لقبول المتطوعين
  :يتم فتح باب التطوع بالشروط التالية

 .العمل التطوعيالرغبة في  -
 .يفضل خبرة في التطوع -
 .متطوع في الجمعيات الاهلية -
 .يعمل في جمعية اهلية -
 .يهتم بالجمعيات الاهلية -
 .يتواجد بالقرب من مقر جمعية اهلية -
 .تقديم افكار ابداعية لتطوير العمل الميداني للجمعيات الاهلية -
  .متطوع ميداني او الكتروني او متطوع مؤيد -

  
  : عملال تشكيل فريق

 وتوزيع المهام، يتم تشكيل فريق العمل من رئيس المبادرة ونائبه ومقدم المشروع وأعضاءه والمتطوعين
  .والمسئوليات ووضع الخطة الزمنية للمشروع

  

  : ورش عمل
  .لفريق المشروع والمتطوعين وتدريبهم وتأهيلهم لانجاز اهداف المشروعتنظيم ورش عمل 
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  :دراسة استطلاعيةال
شروع وتقدير الاحتياجات وتحديد مشكلات اء دراسة علمية لاستكشاف ملابسات وقضايا الميتم اجر 

  :وتتناول، ووجهات النظر ورصد الاقتراحات والآراء، القانون الحالي للجمعيات الاهلية
  :الدراسةمشكلة  -

ما هو و  الأهلية؟عيوب القانون الحالي للجمعيات هي ما صياغة مشكلة الدراسة في  يمكن
  ؟لتعديل القانون الحالي للجمعيات الاهليةلتصور المقترح ا

  :أهمية الدراسة -
 .الجمعيات الاهلية في مصرزيادة أعداد  - ١
 .بالعمل الاهليمام العالمي تزايد الاهت - ٢
 .الاستفادة من الاجتماعيين في مواجهة المشكلات الاجتماعية - ٣
 .في النطاق الجغرافي للمجتمع المصري الاهليانتشار العمل  - ٤
 .الاستثمار الاجتماعيحقيق ت - ٥
 .دراسة واقعية القانون الحالي للجمعيات الاهليةمشكلات دراسة  - ٦

    :أهداف الدراسة  -
 .القانون الحالي للجمعيات الاهلية دراسة - ١
 .للجمعيات الاهلية في مصراقتراح قانون  - ٢
 .لقانون الجمعيات الاهليةتصور مقترح  التوصل إلي - ٣

  :الدراسة  تساؤلات -
 .ي للجمعيات الاهلية في مصرقانونال قترحمالما هو  - ١
 .لقانون الجمعيات الاهلية في مصرمقترح التصور ال ما هو - ٢

  :الإستراتيجية المنهجية للبحث -
 .الاستطلاعيةتعد هذه الدراسة من الدراسات  :نوع الدراسة - ١
 .تستخدم الدراسة الحالية منهج المسح الاجتماعى بالعينة :المنهج المستخدم - ٢
المتطـوعين  طلاب كليـة الخدمـة الاجتماعيـةمن الشباب الجامعي : ينةخطة المعا - ٣

عينـــة عشـــوائية  نـــوع العينـــةو ، المتطـــوعين والبـــاحثين – المتطـــوعين والخـــريجين –



 ٨

 اســــتمارة اســــتبيانوأداة الدراســــة ، الحجــــم الأمثــــل للعينــــة حجــــم العينــــةو ، منتظمــــة
 .واستمارة ورقية الكترونية

أفـــراد المجتمـــع ونمـــاذج مـــن مختلفـــة فـــي مواقـــع  إجـــراء مقابلـــة عينـــة مـــنتم يـــكمـــا 
  .جغرافية وثقافية مختلفة

  :محتويالتحليل 
بشـأن تنظـيم عمـل الجمعيـات وغيرهـا مـن المؤسسـات  ٢٠١٧لسـنة  ٧٠القـانون رقـم يتم تحليل محتـوي 

  .من حيث الشكل والمضمون، العاملة فى مجال العمل الأهلى
  

  :النتائج العامة
  .رفع التوصياتو  وإعلانصياغة تقديم و تفسير و تحليل و حصر يتم 

  
  :القيمة المضافة للمشروع

  .اقتراح قانون شامل للعمل الاهلي في مصر
  

  :توصيف المشكلة
  .ضرورة تعديل قانون الجمعيات الاهلية في مصر لأهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة

  

 :العملاء
 .مقدم الخدمة -
 .المستفيد من الخدمة -

  

 :ءالشركا
 .مجلس النواب -
 .وزارة التضامن الاجتماعي -
 .الاتحاد العام للجمعيات الاهلية -
 .كيان تنمية وطن -



 ٩

 :التطبيق والممارسة
 .التدريبية الورشاجتياز  -
 .تطبيق الدراسة الاستطلاعية -
 .مضمون القانون الحالي تحليل -
  .يتم حصر وتحليل وتفسير وصياغة تقديم وإعلان ورفع التوصيات -

 

 :آليات التنفيذ
 .استصدار التشريع من مجلس النواب -
 .الإعلان عن التشريع -

 :التحديات
 .عدم موافقة مجلس النواب والجهات المختصة -
 .عدم موافقة الشركاء -
 .عدم الاعتراف المجتمعي -

  :أولوية الطلبات
  .المختصة السلطة التشريعية والجهاتمجلس النواب تشريع من 
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  :نصوص القانون
، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال ٢٠١٧لسنة  ٧٠القانون رقم 

 .العمل الأهلى، وذلك بعد إقرار مواده من قبل مجلس النواب
 ...فى نصه الكامل كما يلى" اليوم السابع"مادة، وينشره  ٨٩ويتضمن القانون 

بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية  :المادة الأولى 
مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من 

  .الكيانات المنظمة بموجب أحكامه
والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر وينظم هذا القانون 

على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه 
  .والخضوع لها

ص عليه فى على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصو  :المادة الثانية 
القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك 
خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم 

قوة القانون كل نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف ب
  .يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية 
غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو 

ا ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من المنظمة أو الكيان وأنشطته
صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية، وذلك على 
النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون 

  .والقانون المرافق له
تلتزم الجهة الإدارية أولاً بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق  :المادة الثالثة 

أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم 
تنفيذ وإتمام عملية  على أن تضم فى عضويتها ممثل للمحافظة التى يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى

  .الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال
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يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى  :المادة الرابعة 
  .دون الخضوع لأحكامه أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق

بأى  –كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح 
بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل فى أغراض  –شكل وتحت أى مسمى 

رخيص منعدما منذ صدوره الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الت
  .ولا يرتب أثرا

   
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا  :المادة الخامسة

القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤لأحكام القانون رقم 
  .كيلها وفقًا لأحكامهفى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تش

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من  :المادة السادسة 
تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا 

  .يتعارض مع أحكامه
، كما ٢٠٠٢لسنة  ٨٤والمؤسسات الأهلية الصادر برقم  يلغى قانون الجمعيات :المادة السابعة 

  .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،  :المادة الثامنة 

  .ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
  قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى 

 التعريفات: الباب الأول
  ١مادة  

  :يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
تمع فى إحدى المجالات كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض تنمية المج: العمل الأهلى

  .المحددة بالنظام الأساسى لأحد الكيانات
كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص : الجمعية

طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل 
  .الأهلى
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كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها : العامالجمعية ذات النفع 
ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس 

  .مجلس الوزراء
شخص اعتبارى مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو : المؤسسة

ا معا ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض الاعتبارية أو منهم
  .العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما

شخص اعتبارى أجنبى، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته : المنظمة الأجنبية غير الحكومية
من أنشطة الجمعيات والمؤسسات  الرئيسى فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر

  .الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه
كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو : الجمعية المركزية

 من يفوضه، يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر فى
محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا 

  .يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص
أو اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات : الاتحاد الإقليمى

  .المؤسسات الأهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة
اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمس عشرة عضًوا على الأقل من : الاتحاد النوعى

الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التى تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى 
  .الجمهورية
شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم : العامالاتحاد 

  .ومعاونة العمل الأهلى، ويكون مقره مدينة القاهرة
الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التى تمارس عملها الأهلى فى جمهورية : المنظمة الإقليمية

  .مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر
محكمة القضاء الإدارى التى يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان فى : حكمة المختصةالم

  .دائرة اختصاصها
من هذا القانون للبت فى كل ما يتعلق بعمل  ٧٠الجهاز المنشأ بموجب نص المادة : الجهاز

هات الحكومية المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والج
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وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا 
  .القانون

  .الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى: الوزير المختص
  .الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى: الجهة الإدارية

  .ل الأهلى أيا كان شكلها القانونى أو مسماهاأى جهة تمارس العم: الكيان
   
  الجمعيات: الباب الثانى 

  تأسيس الجمعيات: الفصل الأول
  ٢مادة  

يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده 
الشخصية الاعتبارية بمجرد  مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها

الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام 
  .هذا القانون

ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا 
  .للنموذج المعد لذلك

  ٣مادة  
ط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى يشتر 

تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها فى جمهورية 
مصر العربية مقرا مستقلاً عن باقى الجمعيات والأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائما لممارسة 

  .انشاطه
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام 

  .الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة أو دعم أى منها
  ٤مادة  

ال أن يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحو 
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية 

  .فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره



 ١٤

  ٥مادة  
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس 

من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين % ١٠ما لا يجاوز نسبة إدارتها، ب
  .فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها

  ٦مادة  
يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأى من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى بشئون 

املة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط مع
  .بلادهم بالمثل

  ٧مادة  
  :يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية الآتى

  .عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارة الجمعية) أ
اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين ) ب

  .أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعىجمعية أو مؤسسة 
  .نطاق عمل الجمعية النوعى والجغرافى والمجالات التى تعمل فيها) ج
  .أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها) د
اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه، وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته ) ه

  .قامته ورقمه القومى والبريد الإلكترونى إن وجدومحل إ
  .موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها) و
الأجهزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو ) ز

ووسيلة  إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها،
  .الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها

نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى ) ح
الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفى 

  .شروطها
  .ةالنظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالي) ط



 ١٥

قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل ) ى
الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس 

  .الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره
اسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية فى غير حالة قواعد تعديل النظام الأس) ك

حل الجمعية بحكم قضائى، والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص 
  .النظام الأساسى للجمعية على أيلولة

إحدى الجمعيات أموالها عند انقضائها إلى إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى 
  .والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية

  .تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام) ل
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات تلتزم النظم 

  .الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته
  ٨مادة  

جهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع تلتزم ال
الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك 

  .من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير المختص
  .على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ 
إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات 

  :التالية
  .ظام الأساسى للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسينأربع نسخ من الن) أ
نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا ) ب

  .للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون
  .ر ذمة مالية لهصحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرا) ج
  .كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين) د
  .سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية) هـ



 ١٦

ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص ) و
ندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدده اللائحة بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى ص

فيما عدا المنظمات الاجنبية غير الحكومية   التنفيذية للقانون وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام
للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات   تخضع لرقابة الجهاز المركزى

  .المخاطبة بأحكام هذا القانون
قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل ) ز

  .حمايتهم
  .تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس) ح
  .الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر) ط

خرى التى يجب تقديمها من الراغبين فى تأسيس إحدى الكيانات وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأ
  .المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها

  ٩مادة  
يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار 

ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات وشخص مستلمه، 
  .والمعلومات والمستندات المطلوبة

يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية  ٦٠وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 
يانات وملحقات الإخطار نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن ب

غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب 
  .كتاب موصى عليه بعلم الوصول

وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا 
  .م عمل من تاريخ إخطاره بهيو  ٦٠القرار أمام المحكمة المختصة خلال 

  ١٠مادة  
تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع 

وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا ) الإنترنت(الرسمى للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية 
  ).٩(لحكم المادة 



 ١٧

شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وللجمعية فور ثبوت 
  .بالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية

وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى لفتح 
جوز فتح الحساب البنكى للجمعية أو غيرها من حساب بنكى للجمعية بالاسم الذى قيدت به، ولا ي

  .الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه
  ١١مادة  

لكل ذى شأن حق الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة 
ول حصيلته إلى صندوق دعم منهُ مصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤ 

  .الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  ١٢مادة  

يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا للأحكام المقررة فى 
  .هذا الفصل

  أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها: الفصل الثانى
  ١٣مادة  

اضعة لأحكام هذا القانون فى مجالات تنمية المجتمع المحددة تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخ
  .فى نظامها الأساسى دون غيرها

ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التى تمارس أعمالها 
ى وأنشطتها فى المناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول عل

افظ المختص قبل البدء فى ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية، بعد أخذ رأى المح
  .التنفيذ

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى 
الية أو ذا طابع مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العم

  .سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
  ١٤مادة  

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، 
وز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ولا يج. وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها



 ١٨

ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية 
  .وفقا للقوانين المنظمة لها 

  :ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتى 
  .لات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرىتكوين السرايا أو التشكي) أ
ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب ) ب

  .العامة
الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) ج

لعنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة أو أى نشاط يدعو إلى ا
  .للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها

المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو ) د
لدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو النيابية أو المحلية أو حملات ا

  .للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية 
  .منح أية شهادات علمية أو مهنية) ه
  .أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص ) و
عات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض إجراءات استطلا) ز

  .نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها
إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك ) ح

  .أى تعديل يطرأ عليه
  .و تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابيةالدعوة إلى تأييد أ) ط
استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع ) ى

  .الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا
  ١٥مادة  

ز المركزى للمحاسبات الجمعيات لرقابة الجها  فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع
  .الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون والمؤسسات

وفى جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات 
جيه أو الرقابة على الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التو 



 ١٩

ويجوز . الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون
  .بعض القطاعات الضرورية التى تستنى من هذا الحظر  للائحة التنفيذية تحديد

  ١٦مادة  
المؤسسات والاتحادات مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات و 

  :المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية
الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى ) أ

تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على 
  .يعاتالتوق
الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود ) ب

  .والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها
إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق ) ج

لى العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها الجمعية فى تملك العقارات ع
  .بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص 

  .من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية% ٣٠تمنح تخفيضا قدره ) د
من % ١٠اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على   )ه

  .صافى دخله
الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات ) و

وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، 
عرض وزير المالية، وبشرط وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص و 

  .أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى 
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير 

  .المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة
ا فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تنتجها الهيئات العامة أن يتم معاملته) ز

  .والشركات التى تملكها الدولة معاملة الاستهلاك المنزلى
  ١٧مادة  



 ٢٠

لكل عضو فى الجمعية حق الانسحاب منها فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب 
حق الجمعية فى مطالبته، بما قد يكون مستحقا عليه من موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك ب

  .أموال أيا كانت طبيعتها 
  ١٨مادة  

يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار 
  .الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية 

  ١٩مادة  
يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع 
جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء 
و على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز فى الانضمام أو الانتساب أ

  .المشاركة مع منظمة أجنبية
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، 

  .وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات 
  ٢٠مادة  

ية مصر يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج جمهور 
  .العربية، وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 

  .وتطبق عليها فى هذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية 
  ٢١مادة 

لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أى من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها 
لمختلفة بخلاف مقرها الرئيسى إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها ا

الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول 
  .عنه والعاملين فيه 

  ٢٢مادة  
لكيانات من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من ا١٠  من المادة ٣، ٤مع مراعاة حكم الفقرتين 

الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، 
  .ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية 



 ٢١

كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو 
  .رهاالحسابات المتفرعة عنه دون غي

إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان   فاذا زاد من مجموع
لها الحق فى فتح حسابات أخرى فى خمس بنوك بحد أقصى، ولا يجوز فتح حسابات أخرى إلا فى 

  .حالات الضرورة التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء
   

  ٢٣مادة 
نين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها مع عدم الإخلال بأحكام قوا

ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص 
طبيعيين أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى 

   بتقديم. وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجلهسجلاتها بذلك، 
ويجب اخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة   كشوف حساب دورية

  .التنفيذية
ة كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجه

  .الإدارية بإخطار الجهاز بذلك
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، 

  .بصورها المختلفة والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك
موال العينية، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجرءات تلقى الأ

أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو بموجب إيداع عبر أحد 
  .لرقابة البنك المركزى  البنوك الخاضعة

  ٢٤مادة  
وتتلقى  مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل

الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو 
من اشخاص طبيعين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها 

اءات وقواعد البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجر 



 ٢٢

تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها 
  م عمل التالية من تاريخ الإخطار الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يو 

إذا لم يرد الجهاز فترة الستين يوما عمل، و   بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال   وتلتزم الجمعية
خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت 
طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية 

  .فنية ورسوم الاشتراكاتبذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية وال
وتحدد اللائحة التتنفيذية إجرءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، 

  .وإجرءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات
  ٢٥مادة  

يتها تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزان
السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة 

  .وداخل مقراتها 
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا 

هذه السجلات وكيفية إمساكها الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
  ن الجهة الإدارية قبل استعمالها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها، ويجب ختم هذه السجلات م

  ٢٦مادة 
يحق لكل من الجهة الإدارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات 

ة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاق
تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أى إجراء 

  .أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا له
وبعد توجيه الانذار اللازم، أن تقوم ٢٣،  ٢٤،  ٢٥ويجوز للجهة الادارية فى أحوال مخالفة أحكام، 

بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس 
  .الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة 

كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى 
  .طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية



 ٢٣

يجب على الجمعية دوريا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التى تبرمها، وجهات 
  .للقانون مواعيد التحديث الدورى للبيانات  وتحدد اللائحة التنفيذية. تمويلها على قاعدة البيانات

  ٢٧مادة  
لممثلى الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز 
بحسب الأحوال دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة 

ابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية لأحكام هذا القانون أو فروعها لمت
الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفنى متى رأت ذلك 

  .وبما لا يعيق عمل الجمعية، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم 
الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وتخضع لرقابة الجهة 

وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا 
  .القانون 

  ٢٨مادة  
ن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدو 

حساباتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات 
  .والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها

فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض 
محاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير الحساب الختامى على أحد ال

  .عنه 
وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى الموقع الإلكترونى 
للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية 

  .لائحة النظام الأساسى، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة  وفقا لما تحدده
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامى وطلب تصويبه من الجمعية خلال 

  .خمسة عشر يوم عمل، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون
  ٢٩مادة  

الجمعية بأن تودع فى حسابها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به، على أن تخطر  تلتزم
الجهة الإدارية بتلك الإيداعات على رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له إن وجدت، ولا يجوز 



 ٢٤

قرار الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على 
  .لمجلس الإدارة وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع 

  ٣٠مادة  
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو 

جية والخدمية يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتا
لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى 
مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف 

  .زىفيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المرك
  ٣١مادة  

فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام 
الجمعية الأساسى ، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 

لمبررة لذلك، وللجمعية أن ا  والأسباب  سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها
توضح وجهة نظرها مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام التالية للجهة الإدارية، فإذا انقضت هذه 
المدة دون سحبه، أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام 

ذا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة القانون أو النظام الأساسى، يعتبر قرار الجهة الإدارية ناف
  .ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة. المخالفة

   
  أجهزة الجمعية: الفصل الثالث

  الجمعية العمومية: أولا
  ٣٢مادة  

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم تسعين يوما على 
  .ل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعيةالأق

ويحدد النظام الأساسى للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة 
إليها وصحة انعقادها ومحل الإنعقاد، وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت 

يعتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد عليها وطب



 ٢٥

أجره وتلتزم الجمعية فى ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة 
  .التعديلات التى أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسى 

  مجلس الإدارة: ثانيا
  ٣٣مادة  
ون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على يك

خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، 
  .ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين

  ٣٤مادة  
ة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى على مجلس الإدار 

لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء 
  .الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل

عمل التالية لعرض القائمة أو  وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم
الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله 
عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن 

فع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن ير 
السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات 

  .بصفة مستعجلة 
  ٣٥مادة  

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات 
الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر العامة التى تتولى 

  .على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة 
كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات 

  .التابعة لها بأجر 
  ٣٦  ةماد 

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى 
للجمعية التى تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق 



 ٢٦

وقبل الغير،  والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثلها أمام القضاء
ولمجلس إدارة الجمعية فى سبيل تيسير شئونها القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص هذا 
القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجراءها، وله 

  .أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضائه 
  ٣٧  مادة 

ام الأساسى للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانونى تنظم لائحة النظ
لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل 
ثلاث أشهر على الأقل وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال 

  .يلاً ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول عام، اُعتبر مستق
  ٣٨  مادة 

تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسى 
على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة 

تى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشرة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات ال
  .يوم عمل من تاريخ صدورها على الأكثر 

  ٣٩مادة  
يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التى يتكبدها فى حضور الجلسات 

  .واللجان، وذلك وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسى للجمعية 
  ٤٠مادة  
مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده  مع

صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتا من بين الأعضاء الباقين أو من 
ومية غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العم

للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهى مهمة المجلس المؤقت 
  .بانتخاب مجلس الإدارة الجديد

  حل الجمعيات: الفصل الرابع 
  ٤١مادة  



 ٢٧

يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها 
ى، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين نصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية الأساس

المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الإدارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة 
  .بمعرفتها للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية 

  ٤٢  مادة 
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة 
الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد 

  :وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية
  .الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بهاممارسة أنشطة لم ترد فى النظام ) أ
  .ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة ) ب
تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت ) ج

  .من أجلها
حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم ) د
  .من هذا القانون  ٢٤لمادة ا
ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع ) ه

  .من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 
من هذا  ٢٣، ٢٤قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين ) و

  .القانون
  .ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها) ز 
  .عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة) ح 
  .من هذا القانون ٢٧عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة ) ط 
ديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال إلى مقر ج) ى 

  .الانتقال
قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة ) ك 

  .الجهاز



 ٢٨

عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر ) ل 
  .مل قام به ع
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس  

إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه 
  .بالعزل أو الحل  لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات

  ٤٣  مادة 
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة  

  :الجمعية وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية
   

  .عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار ) أ  
جمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض ال) ب 

  .من هذا القانون ١٤المادة 
من هذا القانون  ٤٢تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادة رقم ) ج   

  .وامتناعها عن تصويب الملاحظات 
روع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والش) د  

  .القانون
  .مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية ) هـ  
تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو ) و 

  .جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون
    

  ٤٤مادة 
 ٤٣،٤٢محكمة المختصة فى الدعاوى المقامة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين تفصل ال 

  .من هذا القانون على وجه السرعة ودون العرض على هيئة مفوضى الدولة 
وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتا لحين صدور حكم المحكمة، ولا  

للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت فى  يجوز فى جميع الأحوال الترخيص



 ٢٩

شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويلا أجنبيا أو الحصول على 
  .إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة 

    
  ٤٥مادة 

بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائى، يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة  
المبادرة إلى تسليم أمول الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المُصفى 
بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها 

  .لها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموا
   
   
  ٤٦مادة  
تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفي، والجهة التى يتبعها فى تأدية عمله، والمدة المقررة  

  .لذلك، وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله فى شأن التصفية 
للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية، ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقًا  

فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم 
الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون، وتحدد اللائحة 

  .جراءات المتبعة فى حال تعذر إتمامها التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإ
    

  ٤٧  مادة
بمراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية  

  .بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه
    

  ٤٨  مادة
ها مواصلة نشاطها أو يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارت 

  .التصرف فى أموالها 
   



 ٣٠

  الجمعيات ذات النفع العام: الباب الثالث 
  ٤٩  مادة 
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى  

  .شأن الجمعيات 
    

  ٥٠  مادة
تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو  يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى 

بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التى 
  .تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

   
   
   

م فى بعضها أو الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العا
العام فى بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها 
من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد 

  .الدمج  اللائحة التنفيذية ضوابط هذا
    

  ٥١مادة 
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى  

عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم 
ة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفع

  .التى تقوم عليها الجمعية
    

  ٥٢مادة 



 ٣١

للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لجهة  
غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير 

  .ختصالم
من هذا القانون اذا تبين للجهة الادارية وقوع أخطاء  ٤٣و ٤٢ومع عدم الإخلال بنص المادتين  

جسيمة تؤثر على تحقيق اللجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما 
  .عهد إليها به من برامج أو مشروعات سُحب المشروع المسند للجمعية

   
  المؤسسات الاهلية: رابعالباب ال 
  ٥٣مادة  
تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن  

  .الجمعيات 
   
  ٥٤مادة  
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى  

ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة  ٥٠ما لا تقل قيمته عن تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض ب
أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى لأى من مؤسسيها أو 

  .أعضاء مجالس أمنائها
    

  ٥٥مادة 
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين المصريين من  
لأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا، ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل ا

  :على الأخص البيانات الآتية
اسم المؤسسة على ألا يؤد إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق ) أ 

  .عملها الجغرافى 
  .ارتها بجمهورية مصر العربية نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إد) ب 
  .الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه) ج 



 ٣٢

  .بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة ) د 
تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين ) ه 

  .المدير 
أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى  كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى 

  .للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 
    

  ٥٦مادة 
يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمى أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى أن يتم  

  .نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعهقيدها، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون 
   
   
   

  ٥٧مادة 
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن خمسة  

عشر عضوًا يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتُخطر الجهة 
  .ى مجلس الأمناء الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ عل

    
  ٥٨مادة 

وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلا منه أو  
منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى للمؤسسة تتولى الجهة الإدارية التعيين، ويتولى مجلس الأمناء 

  .ثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير إدارة المؤسسة الأهلية وفقا لنظامها الأساسى ويم
    

  المنظمات الأجنبية غير الحكومية: الباب الخامس
  ٥٩مادة  



 ٣٣

يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم  
لأحكام هذا  نقابى أجنبى بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة

  .القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية أو الدخول فى أى صيغة من صيغ  

التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز، كما لا يجوز لأى جهة إبرام أيا من 
  .الصيغ المشار إليها مع أى طرف أجنبى غير حكومى إلى بعد موافقة الجهاز

    
  ٦٠مادة 

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن  
  :يتضمنها طلب التصريح، وعلى أن يكون من بينها 

الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلى بطريقة شرعية فى شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة  -  ١ 
  .بلدها مع صورة رسمية من لائحة النظام الأساسى للمنظمة الأم

   
   
وأنها غير  - شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة  - ٢ 

  .متورطة فى وقائع الفساد أو ارتكاب جرائم 
بيانات الأعضاء  -تى تتبعها فى الخارج على تأسيس فرع فى البلاد، وتقديم موافقة المنظمة ال -  ٣ 

المؤسسين ومجالس إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر تمويلها وسابقة أنشطتها، وغيرها من 
  وقواعد ممارسة النشاط المصرح به المستندات التى يجب أن ترفق به وفق اللائحة التنفيذية للقانون، 

  .والقائمين عليها  -يفيد سلامة الموقف الجنائى للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها ما  -  ٤
    

  ٦١مادة 
تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسمًا لا يجاوز مقداره ثلاثمائة ألف  

، تؤول حصيلته ةعملة التى تحددها الجهة الإداريجنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكى يتم تأديتها بال
كل خمس % ٢٠بلغ بما يعادل إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزاد هذا الم

  .سنوات



 ٣٤

    
  ٦٢مادة 

فى جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع  
لا تعمل فى مجال أو تمارس نشاطا أولويات واحتياجات المجتمع المصرى وفقًا لخطط التنمية، وأ

يدخل فى نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي، أو يضر بالأمن 
  .القومى للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة 

   
  ٦٣مادة 

يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما  
النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو 

  .ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو بما يخالف أحكام القوانين واللوائح
   
   
   

  ٦٤مادة 
أو تحويل أى أموال أو يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل  

تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج إلا بعد 
  .التصريح لها بذلك من الجهاز وباتباع القواعد المقررة التى يضعها الجهاز

    
  ٦٥مادة 

بية لإشراف تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العر  
الجهة الإدارية المختصة والجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة 

  :الإدارية 
رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له التى تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها  - ١ 

أو الإنفاق إلا من خلالها وإقرار بحق الجهاز فى داخل الجمهورية، والتى لا يجوز لها تلقى أموال 
  .الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة



 ٣٥

  .تقرير إنجاز سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به  - ٢ 
  .الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين  - ٣ 
ارية بشأن عمل المنظمة أو أى من أى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإد -  ٤ 

  .أنشطتها 
    

  ٦٦  مادة
تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصرى  

  .وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات 
  .ويقع باطلا كل اتفاق بغير ذلك  
أو الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاستعانة  وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات 

بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على 
  .ترخيص بذلك من الجهاز وفق الإجراءات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

   
   
  ٦٧مادة  
منظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا يسرى على فروع ال 

  .القانون فى كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل 
   

  ٦٨مادة 
فى حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة  

ة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافق
  .المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية 
  ركه من أموال أيًا كانت طبيعتهاأنها وكيفية التصرف فيما تتوتعديله وإلغاؤه والإجراءات التى تتخذ بش

وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو  
  .الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل 



 ٣٦

    
  ٦٩مادة 

على المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها، على أنه  تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية 
  .يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلى تخصصه لما تنفقه فى دول أخرى 

    
  الباب السادس

  الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية 
  ٧٠مادة  
يتبع ) نظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكوميةالجهاز القومى لت(ينشأ جهاز قومى، يسمى  

رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن يُنشأ مكاتب فى 
  .المحافظات الأخرى 

ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى  
ر تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل مصر، وكافة صو 

  .الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية
  ٧١مادة  
  :يختص الجهاز فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بالآتى  
ية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الاقليم - ١ 

  .نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه
التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو  - ٢ 

  .خارج تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو ال
التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص  - ٣ 

مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو يعمل 
لصالحها، أو بإرسال أموال لها أيًا كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج ، 

  .من هذا القانون  ٦٤لك بمراعاة حكم المادة وذ
التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى  - ٤ 

الغرض المخصصة من أجله أو الذى جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أى مخالفات 



 ٣٧

سابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة تقع فى هذا الشأن وله فى سبيل ذلك الإطلاع على الح
  .لأحكام هذا القانون 

تلقى إخطارات التمويل المحلى للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة  - ٥ 
  .الإدارية

التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد،  -  ٦ 
  .زم لذلك من بيانات ومستندات وطلب ما يل

  .وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التى تمكنه من ممارسة اختصاصه  
   
  ٧٢ماده  
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ  

هات المعنية وعضوية ممثلين للوزارات والجيكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، 
  :، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات التالية

  ممثل لوزارة الخارجية 
  ممثل لوزارة الدفاع 
  ممثل لوزارة العدل 
  ممثل لوزارة الداخلية 
  ممثل لوزارة التعاون الدولي 
  ممثل للوزارة المختصة 
  ممثل لجهاز المخابرات العامة 
  ك المركزيممثل للبن 
  ممثل لوحدة غسل الأموال 
  ممثل لهيئة الرقابة الإدارية 

    
  ٧٣مادة 

يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعًا دوريًا كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسه  
أو أى من أعضائه، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا تتخذ قراراته إلا 



 ٣٨

غلبية ثلثى عدد الأعضاء، ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضًا إذا لم يتوافر النصاب بأ
  .اللازم لاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك

وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها، وله الحق فى إعادتها 
بعة أيام تالية، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية وتلتزم الوزارات للدراسة مرة أخرى خلال س

  .والجهات المعنية بتنفيذها وأعمال ما جاء فيها
    

  ٧٤ماده 
يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تُدرج فيها الاعتماد اللازمة والكافية للقيام بوظائفه، ويحظر على  

  .ير أجهزة الدولةالجهاز تلقى أى معونات أو هبات من غ
    

  ٧٥ماده 
يكون للجهاز أمانة عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية،  

وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه 
على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك  وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء

  .دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية 
    

  ٧٦ماده 
للجهاز أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص ومن الوزارات والهيئات والجهات المعنية،  

الأمانة  وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات انعقاد جلسات مجلس الإدارة، وتشكيل
  .العامة له، وغيرها من شئونه المالية والإدارية

    
  ٧٧ماده 

على الجهاز البت فى الطلبات المعروضة عليه بإصدار قراره خلال ستين يوم عمل على الأكثر من  
  .تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به المستندات اللازمة والتى تنص عليها اللائحة التنفيذية 

   
  دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية صندوق: الباب السابع



 ٣٩

  ٧٨مادة  
ينشأ بالجهة الإدارية صندوق، يسمى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يهدف إلى توفير  

الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة 
ة التنفيذية لهذا القانون، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق سنة وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائح

إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والنهوض بمستواها وتقديم ٢٠٠٢لسنة  ٨٤الصادر برقم 

  .الإدارية لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرىالمعونة القنية والمالية و 
    

  ٧٩مادة 
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية  

  :كل من
  .رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية  - 
  .رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية  - 
  .ارة المركزية للجمعيات والاتحادات رئيس الإد - 
  .نائب رئيس مجلس الدولة  - 
  .رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  - 
  .رئيس أحد الاتحادات الإقليمية  - 
  .رئيس أحد الاتحادات النوعية  - 
  .عضو جمعية ذات نفع عام  - 
  .عضو جمعية مركزية  - 
  .عضو جمعية أهلية  - 
  .مؤسسة أهلية عضو  - 
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات،  

يصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافأة أعضائه قرار من الوزير المختص ويكون للمجلس أمانة فنية 
قرار من الوزير المختص،  من العاملين بالوزارة المختصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها

  .ويكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله 



 ٤٠

   
  ٨٠مادة 

  :تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى  
المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام ) أ 

  .هذا القانون 
قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فى حصيلة ما يعادل ) ب 

السجل الخاص بالجهة الإدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير 
  .الحكومية 

  .الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة) ج 
  .إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلهاما يؤول ) د 
  .حصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية ) ه 
  .حصيلة الغرامات التى يقضى بها وفقًا لأحكام هذا القانون ) و 
قيمة كل منحة من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية، ومن %  ١نسبة    )ز 

  .مصرح لها بالحصول عليها 
  .أى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق ) ح 
  .عائد استثمار أمواله ) ط 
   
  الاتحادات النوعية والإقليمية: الباب الثامن 
  ٨١مادة  
تسرى على الاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب  
  .لأحكام المقررة فى شأن الجمعيات ا
   

  ٨٢مادة 
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها فى نطاق المحافظة أيًا كان  

نشاطها اتحادًا واحدًا اقليميا يكون له نظام أساسى مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ، ويسرى 



 ٤١

ة فى شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى على الاتحادات ذات الضوابط الساري
  :الاتحاد الإقليمى فى نطاق اختصاصه الآتى 

تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التى تلتزم ) أ 
  .بها الجمعيات

هلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأ) ب 
  .دوريا

اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات ) ج 
الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج 

داخل المحافظة، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة  التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها
  .الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد 

التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة فى شأن احتياجات المحافظة ) د 
مؤسسات الأعضاء فى تأدية خدماتها ، وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات وال

  .والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية 
تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام ) ه

  .هذا القانون 
ء ودراسة ومناقشة عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضا) و 

  .الموضوعات التى تحال إليه منها
   

  ٨٣مادة 
يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم  

  .جمعيته العمومية
   

  ٨٤مادة 
يشكل الاتحاد النوعى من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما 
معا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين على مستوى الجمهورية يكون له نظام أساسى 
مكتوب ويكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت 



 ٤٢

شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا 
  .إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد القانون 

  :ويتولى الاتحاد النوعى فى حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية 
نفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط ) أ 

  .التى تلتزم بها الجمعيات
  .ات الأهلية يقوم بتحديثها دوريا إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسس) ب 
اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات ) ج 

الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج 
له بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها، وذلك ك

  .على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد 
التنسيق مع الجهات المعنية فى شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات وامكانياتها ومواردها بما ) د 

همة فى وضع يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الأهلية فى تأدية خدماتها، والمسا
  .الحلول للقضايا المجتمعية

  .تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد) ه 
عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة ) و 

  .الموضوعات التى تحال إليه منها
   

  ٨٥مادة 
م للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم فى ينشأ اتحاد عا 

عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويسرى 
  .على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته مع أطراف أجنبية

  :تية ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآ 
إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع  - ١ 

  .الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية  -  ٢ 

  .محافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصةطبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع ال



 ٤٣

تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها  - ٣ 
بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحظر الاستعانة بخبرات 

  .خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهازأجنبية أو عقد دورات تدريبية 
توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج  - ٤ 

  .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة 
ير الحكومية على المستوى الوطنى تمثيل كيانات العمل الأهلى لدى الجهات الحكومية وغ - ٥ 

  .والإقليمى والدولى بعد أخذ موافقة الجهاز
الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على  - ٦ 

  .المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاص - ٧ 

  .والاتحادات الإقليمية والنوعية 
إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار  -  ٨ 

  .العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التى تعترض عملها
ل الأهلى وإستصدار القرارات اللازمة لتحقيق اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعم - ٩ 

  .المرونة فى تسييره 
  .التنسيق فى البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية  -  ١٠ 
ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة  

داؤه سنو يا بما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أ
عضوا  ٢٧الاقليمى ومائة جنيه للاتحاد النوعى، ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من 

  .سنوات ٤أو وفقا لعدد محافظات الجمهورية تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها 
   

  العقوبات: الباب التاسع
  ٨٦مادة  

الإخلال بحق الجهة الإدارية فى وقف النشاط المخالف أو طلب حل الجمعية أو عزل  مع عدم
مجلس إدارتها بحسب الأحوال، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون 



 ٤٤

العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات الواردة فى هذا 
  .الباب

   
  ٨٧مادة 

يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين 
  :ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

) ب) (و) (أ(كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين ) أ 
  .من هذا القانون ١٤من المادة 

تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوً ا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس  كل من) ب 
العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من 

م جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكو 
عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى 
صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو 

  .اشترك فى ذلك 
نون، أو إنفقها فى كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القا) ج 

غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه 
بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق 

  .دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
نبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على كل من عاون أو شارك منظمة أج) د 

تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى 
  .المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أنشأ أو أدار كيانا تحت أى مسم   )ز 
المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام 
المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به 

  .ت والمؤسسات الأهلية وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيا
   



 ٤٥

  ٨٨مادة 
يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد 

  :عن خمسمائة ألف جنيه كل من
كل شخص طبيعى أو إعتبارى منح ترخيصًا لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض ) أ 

الجهة إلا دارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص  الجمعيات والمؤسسات بخلاف
  .عليها فى هذا القانون 

  .كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية ) ب 
، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية المقر إلى مكان بخلاف المُخطر بهكل من نقل ) ج 

  .معية بدعوى أمام المحكمة المختصةلجطلب حل ا
بحلها  كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار) د 

  .بذلك دون أمر كتابى من المصفى اوتصفيتها أو إصدار قرارً 
حكام هذا كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأ) ه 

  .القانون 
كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى ) و 

  .دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها 
   

  ٨٩مادة 
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب 

لفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع بالمخا
الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية 

  .بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها
  
  



  
  
  

الجمعيــــات الأهليـــة  اتإسهــــام
تعديل قانون الجمعيات في والمجتمع المدني 

  الاهلية

  تعديل قانون الجمعيات الاھليةضمن مقتضيات 

  

  

  إعــــــداد 

  وطن ةكيان تنميفريق 
  

            
  

  المراجعة

  

  رقم الاستمارة

      

 بيانات ھذه الاستمارة سرية ولا تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي



  ٢

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  /السيد المحترم

  

  ،،، وبعد تحية طيبة

  

عمل فريـق تنميـة "تعديل قانون الجمعيات الاهلية "ى ظل مبادرة ف        
مــن ويرجــى  ،بإعــداد مقتــرح مشــروع تعــديل قــانون الجمعيــات الأهليــةوطــن 

تحـــت الخانـــة المناســـبة لـــرأيكم أمـــام العبـــارة  )√(ســـيادتكم الإشـــارة بعلامـــة 
توجــد إجابــات خاطئــة وأخــرى  ونــود إحاطــة ســيادتكم بأنــه لا ،محــل الســؤال

وذلك فى ظـل ، ة فالغرض فقط معرفة وجهة نظركم في هذا الشأنصحيح
دعـم الجمعيـات الـى تقويـة و  يسـعىاهداف كيان مشروع تنميـة وطـن الـذي 

  .عقوم بدورها في بناء وخدمة المجتمالاهلية من اجل ان ت
وغنــي عـــن البيـــان التأكيــد علـــى ســـرية المعلومــات التـــي توضـــحونها       

العلمــــي واقتــــرح قــــانون خــــلاف البحــــث وعــــدم اســــتخدامها فــــي أي غــــرض 
وأهــــل  وجهــــات النظــــر المختلفــــة والمتخصصــــة للجمعيــــات الاهليــــة يشــــمل

  .الخبرة والمهتمين بمجال العمل الاهلي والخيري في مصر

  

  والاحترامولسيادتكم الشكر والتقدير 
 



  ٣

  :البيانات الأولية: أولاً 
  ................................................................)اختياري(الاسم 
  ...............................................................المحافظة/العنوان

  :النوع -١
  (       )                     انثي. ٢ -١  (       )                        ذكر. ١ -١

  :المؤھل الدراسي -٢
  (       )               يقرأ ويكتب. ٢-٢ أمي. ١- ٢
  (       )           مؤھل متوسط . ٤ -٢  (       ) مؤھل أقل من المتوسط . ٣ -٢
  (       )             مؤھل عالي . ٦ -٢  (       )    مؤھل فوق المتوسط . ٥ -٢
    (       )        مؤھل فوق العالي. ٧ -٢

  :السن -٣
  (       )                 -عام  ٣٠. ٢-٣  (       )              -عام  ٢٠من . ١-٣
  (       )                 -عام  ٥٠. ٤-٣  (       )                  -عام  ٤٠. ٣-٣
    (       )            عام فأكثر  ٥٠. ٥-٣

  :الحالة الاجتماعية -٤
  (       )                    متزوج. ٢-٤  (       )                     أعزب . ١-٤
  (       )                      أرمل. ٤-٤  (       )                      مطلق . ٣-٤

  :الوظيفة -٥
  (       )        عضو مجلس إدارة. ٢-٥  (       )        رئيس مجلس إدارة. ١-٥
  (       )           مدير مشروعات. ٤-٥  (       )           خبير مشروعات. ٣-٥
  (       )               مدير برامج . ٦-٥  (       )          منسق مشروعات. ٥-٥
  (       )             أمين صندوق . ٨-٥  (       )               خبير إعلامي. ٧-٥
  (...............................................)  أخري تذكر. ٨- ٥

  :لجھة العم -٦
  (       )      موظف بالقطاع العام. ٢-٦  (       )                  بالجمعية . ١-٦
  )    (     موظف بالقطاع الخاص. ٤-٦  (       )           موظف حكومي. ٣-٦
  (       )              رجل أعمال. ٦١-٦  (       )       أعمال حرة         . ٥-٦
  ................................................)(..  أخري تذكر . ٧- ٦

  



  ٤

  :مدة العضوية بالجمعية -٧
  (       )                      -عامان . ٢-٧  (       )                       -عام . ١-٧
  (       )               -أربعة أعوام . ٤-٧  (       )               ثلاثة أعوام . ٣-٧
  (................)أخري تذكر . ٦-٧  (       )        خمسة أعوام فأكثر. ٥-٧

  ھل أنت عضو في جمعيات أخري؟ -٨
  (       )                          لا . ١-٩  (       )                        نعم . ١-٩

  
  :الرأي المقترح لتعديل قانون الجمعيات  الاهلية: ثانياً 
، بشأن تنظيم عمل الجمعيات ٢٠١٧لسنة  ٧٠قم القانون ر نصوص  - ١

 :وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

كل عمل لا يھدف إلى الربح، وُيمَارس بغرض : العمل الأھلي  ١
تنمية المجتمع فى إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسى 

  .لأحد الكيانات

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسھا وفقا : الجمعية  ٢
لأحكام ھذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية 
مصرية أو منھما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتھدف 

  .إلى ممارسة العمل الأھلى

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

يصدر بشھرھا وفقا لأحكام ھذا كل جمعية : الجمعية المركزية  ٣
القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، يتضمن 
نظامھا الأساسى العمل على مستوى الجمھورية وإنشاء فرع 
أو أكثر فى محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا 
القانون أى معايير أخرى تتحقق بھا صفة المركزية ولا 

لجمعية المركزية بالمحافظات إلا يجوز فتح فروع جديدة ل
  .بموافقة الوزير المختص

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجھة   ٤



  ٥

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيا كافة 
المستندات المنصوص عليھا فى المواد التالية، وتكون لھا 

الإخطار، ويكون لكل شخص  الشخصية الاعتبارية بمجرد
طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليھا أو الانسحاب منھا وفقاً 

  .لأحكام ھذا القانون
ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف 
  .كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك

  التعديل
 المقترح

  
  
  

ء الجمعية أن يكون لھا نظام أساسى مكتوب يشترط لإنشا  ٥
يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة 
التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ 
لمركز إدارتھا فى جمھورية مصر العربية مقرا مستقلاً عن 
باقى الجمعيات والأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائما 

  .لممارسة نشاطھا
جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل وفى 

جمعية النص على التزامھا باحترام الدستور والقوانين وعدم 
الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة أو دعم 

  .أى منھا

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة   ٦
بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه  أو مجلس الأمناء

المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نھائى بعقوبة 
جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما 

  .لم يكن قد رد إليه اعتباره

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

يجوز لغير المصريين ممن لھم إقامة قانونية فى مصر   ٧
ية الجمعية أو مجلس إدارتھا، بما لا الاشتراك فى عضو

من عدد الأعضاء وتخطر الجھة الإدارية % ١٠يجاوز نسبة 
الجھاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد 

  .بمجلس إدارتھا

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  



  ٦

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

يجوز بترخيص من الجھاز الموافقة لأى من الجاليات   ٨
بشئون أعضائھا وفقاً الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى 

لأحكام ھذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن 
  .إنشاء الجمعيات فى بلادھم بالمثل

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

  :يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية الآتى  ٩
  .عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارة الجمعية) أ
ميزا مشتقا من اسم الجمعية، على أن يكون اسما م) ب

غرضھا، لا يؤدى إلى اللبس بينھا وبين جمعية أو مؤسسة 
  .أخرى تشترك معھا فى نطاق عملھا الجغرافى أو النوعى

نطاق عمل الجمعية النوعى والجغرافى والمجالات التى ) ج
  .تعمل فيھا

أغراض الجمعية وطبيعة نشاطھا وأھدافھا ووسائل ) د
  .تحقيقھا

اء والمؤسسين ولقبه وسنه، اسم كل عضو من الأعض) ه
وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومھنته ومحل إقامته ورقمه 

  .القومى والبريد الإلكترونى إن وجد
  .موارد الجمعية وطريقة استغلالھا والتصرف فيھا) و
الأجھزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منھا، ) ز

ال وكيفية اختيار أعضائھا وطرق عزلھم أو إسقاط أو إبط
عضويتھم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد ھذه الأجھزة 
وصحة قراراتھا، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بھا علم 

  .أعضائھا
نظام العضوية وشروطھا وحقوق الأعضاء وواجباتھم، ) ح

وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات 
الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيھا 

  .استوفى شروطھا متى
  .النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية) ط
قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ) ى

وآلية الدعوة إليھما وصحة انعقادھما ومحل الانعقاد وسلطة 
الأعضاء فى كل منھما فى إصدار القرارات والتصويت 

اته وتعيين مراقب وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلط
  .الحسابات وتحديد أجره

قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لھا ) ك
وأحوال انقضاء الجمعية فى غير حالة حل الجمعية بحكم 
قضائى، والجھات التى تؤول إليھا أموالھا فى ھذه الأحوال 

  .ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة

      



  ٧

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

عند انقضائھا إلى إلى صندوق دعم الجمعيات أموالھا 
والمؤسسات الأھلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات 

  .الأھلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية
  .تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام) ل

ويرفق باللائحة التنفيذية لھذا القانون نظام أساسى نموذجى 
يات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم استرشادى للجمع

  .مخالفته
  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

تلتزم الجھة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجھات المعنية   ١٠
بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيھا جميع الجمعيات والكيانات 
الخاضعة لأحكام ھذا القانون وأنشطتھا وبرامجھا ومصادر 

لك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده تمويلھا وغير ذ
  .الوزير المختص

ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى 
  .الجمھورية يدل عليھا فى تلك القاعدة

كما تلتزم الجھة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى 
للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارھا 

ة ولا يرتب ھذا الإخطار أثره إلا بالرغبة فى تأسيس الجمعي
  :إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية

أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقعًا عليھا من ) أ
  .جميع المؤسسين

نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور ) ب
المالية والإدارية للجمعية والعاملين بھا وفقا للنموذج 

  .ق باللائحة التنفيذية لھذا القانونالاسترشادى المرف
صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ) ج

  .ذمة مالية له
كشف من وقع عليھم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس ) د

  .الإدارة الأول من جماعة المؤسسين
  .سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية) ھـ
رة آلاف جنيه ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عش) و

مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجھة الإدارية، 
تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات 
الأھلية، وتحدده اللائحة التنفيذية للقانون وما يؤول منه 

فيما عدا المنظمات الاجنبية غير   لصالح الاتحاد العام
للمحاسبات   الحكومية تخضع لرقابة الجھاز المركزى

الجمعيات والمؤسسات الأھلية وغيرھا من الكيانات 

      



  ٨

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  .المخاطبة بأحكام ھذا القانون
قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن ) ز

  .وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتھم ووسائل حمايتھم
تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات ) ح

  .التأسيس
ى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لھا الموقع الإلكترون) ط

  .إن تيسر
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمھا 
من الراغبين فى تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب 
أحكام ھذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتھا أو مجلس 

  .أمنائھا أو العمل فيھا
  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره   ١١
يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، 
ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير 

  .مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة
من تاريخ  يوم عمل ٦٠وإذا تبين للجھة الإدارية خلال مدة 

الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو 
مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن بيانات 
وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت 
القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب 

  .كتاب موصى عليه بعلم الوصول
مثل جماعѧة المؤسسѧين تصѧويب الخطѧأ أو وفى ھذه الحالة لم

اسѧѧتيفاء البيانѧѧات أو الطعѧѧن علѧѧى ھѧѧذا القѧѧرار أمѧѧام المحكمѧѧة 
  .يوم عمل من تاريخ إخطاره به ٦٠المختصة خلال 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

تلتزم الجھة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر   ١٢
مى للجھة ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرس

وذلك بعد ) الإنترنت(الإدارية على شبكة المعلومات الدولية 
  ).٩(إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة 

وللجمعية فور ثبوت شخصيتھا الاعتبارية، نشر ملخص 
نظامھا الأساسى المعتمد من الجھة الإدارية بالموقع 

      



  ٩

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  .الإلكترونى الخاص بھا إن تيسر وبالوقائع المصرية
الجھة الإدارية خطابا موجھا لأحد البنوك الخاضعة  وتصدر

لرقابة البنك المركزى المصرى لفتح حساب بنكى للجمعية 
بالاسم الذى قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكى للجمعية 
أو غيرھا من الكيانات الخاضعة لأحكام ھذا القانون إلا 

  .بصدور الخطاب المشار إليه
  التعديل
 المقترح

  
  
  

لكل ذى شأن حق الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى   ١٣
للجمعية والحصول على صورة منه ُمصدق عليھا بمطابقتھا 
الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى 

  .صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأھلية

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

جمعية ما يتبع فى تأسيسھا يتبع فى تعديل النظام الأساسى لل  ١٤
  .من إجراءات وفقا للأحكام المقررة فى ھذا الفصل

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

تعمل الجمعية وغيرھا من الكيانات الخاضعة لأحكام ھذا   ١٥
القانون فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامھا 

  .الأساسى دون غيرھا
ت الخاضعة وفقا ويجب على الجمعيات وغيرھا من الكيانا

لأحكام ھذا القانون التى تمارس أعمالھا وأنشطتھا فى 
المناطق الحدودية التى يصدر بتحديدھا قرار من رئيس 
مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال 
من الجھة الإدارية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص قبل البدء 

  .فى التنفيذ
للجمعيات وغيرھا من الكيانات وفى جميع الأحوال لا يجوز 

الخاضعة لأحكام ھذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة 
نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المھنية أو 
العمالية أو ذا طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو 

  .النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      



 ١٠

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضھا فى ميادين التنمية   ١٦
والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة 

ولا يجوز حظر . الدولة واحتياجاتھا التنموية وأولوياتھا
مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط 

شطة السياسية أو التأسيس أو أھداف الجمعية، أو تعلق بالأن
  .الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لھا 

ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على 
  :الجمعية الآتى 

تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه ) أ
  .العسكرى

ممارسة أنشطة يترتب عليھا الإخلال بالوحدة الوطنية أو ) ب
  .ن القومى أو النظام العام أو الآداب العامةالأم
الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو ) ج

الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط 
يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراھية أو غير ذلك من 
 الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة

  .القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقھا
المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية ) د

لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو 
حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو 
ك لمرشحيھا أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تل

  .الانتخابات باسم الجمعية 
  .منح أية شھادات علمية أو مھنية) ه
أية أنشطة يتطلب ممارستھا ترخيصا من جھة حكومية ) و

  .وذلك قبل الحصول على الترخيص 
إجراءات استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجھا أو ) ز

إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجھا قبل عرضھا على 
  .لتأكد من سلامتھا وحيادھاالجھاز ل

إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جھة أجنبية داخل أو ) ح
خارج البلاد قبل موافقة الجھاز به، وكذلك أى تعديل يطرأ 

  .عليه
  .الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرھابية) ط
استھداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ) ى

ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق  ينصرف إلى
  .ناتج يسھم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      



 ١١

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

لرقابة   فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع  ١٧
الجھاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأھلية 

  .أحكام ھذا القانونوغيرھا من الكيانات المخاطبة ب
وفى جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين 
بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة 
لھا أو غيرھا من الجھات العامة التى تتولى الإشراف أو 
التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلھا للعمل فى 

. اضعة لأحكام ھذا القانونالجمعيات والمؤسسات الأھلية الخ
بعض القطاعات الضرورية   ويجوز للائحة التنفيذية تحديد

  .التى تستنى من ھذا الحظر

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليھا فى قانون آخر،   ١٨
تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام 

  :مزايا الآتيةھذا القانون بال
الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائھا ) أ

على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيھا 
كعقود الملكية أو الرھن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك 

  .من رسوم التصديق على التوقيعات
الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا ) ب
التى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات و

  .والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرھا
إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع ) ج

الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك 
العقارات على العقارات التى تمكنھا من تحقيق أغراضھا 

لھا بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير  فحسب، ولا يسمح
  .المختص 

من أجور نقل المعدات والآلات % ٣٠تمنح تخفيضا قدره ) د
  .بواسطة السكك الحديدية

اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل   )ه
  .من صافى دخله% ١٠المتبرع بما لا يزيد على 

الأخرى  الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم) و
المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجھزة وأدوات 
ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطھا، وكذا ما تتلقاه من 
ھدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير 
ھا المالية، وبشرط أن تكون ھذه الأشياء لازمة لنشاط

      



 ١٢

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  .الأساسى 
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منھا التى تحدد بقرار 
من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل 
مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنھا الضرائب والرسوم 

  .الجمركية المستحقة
أن يتم معاملتھا فى شأن استھلاك المياه والكھرباء والغاز ) ز

نتجھا الھيئات العامة والشركات التى تملكھا الطبيعى التى ت
  .الدولة معاملة الاستھلاك المنزلى

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

لكل عضو فى الجمعية حق الانسحاب منھا فى أى وقت يشاء   ١٩
على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم 
ن الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته، بما قد يكو

  .مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتھا

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال   ٢٠
خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد 
اللائحة التنفيذية لھذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب 

  .من عضوية الجمعية 

      

  التعديل
 مقترحال

  
  
  

      

يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة   ٢١
نشاط أھلى لا يتنافى مع أغراضھا مع جمعية أو ھيئة أو 
منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من 
الجھة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن 

نتساب أو الترخيص موافقة الجھاز فى الانضمام أو الا
  .المشاركة مع منظمة أجنبية

وتحѧѧѧѧѧدد اللائحѧѧѧѧѧة التنفيذيѧѧѧѧѧة ضѧѧѧѧѧوابط التعѧѧѧѧѧاون والانضѧѧѧѧѧمام 
والانتساب والاشتراك مع الجھة المحلية والأجنبية، وما يجب 

  .أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      



 ١٣

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجھاز التصريح   ٢٢
معيات بفتح فروع لھا خارج جمھورية مصر العربية، للج

  .وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لھذا القانون 
  .وتطبق عليھا فى ھذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لھا فى أى من   ٢٣
ورية تخضع لإشرافھا المباشر؛ لمباشرة محافظات الجمھ

وتنفيذ أنشطتھا المختلفة بخلاف مقرھا الرئيسى إلا بعد 
موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه 
موضحا فيھا عنوان ھذا المقر والنشاط المستھدف والمدير 

  .المسئول عنه والعاملين فيه 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

من ھذا  ١٠  من المادة ٤،٣حكم الفقرتين  مع مراعاة  ٢٤
القانون تلتزم الجمعيات وغيرھا من الكيانات الخاضعة 
لأحكام ھذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك 
الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ويجوز أن يكون لھذا 

  .الحساب عدة حسابات فرعية 
قى أى أموال كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضھا أو تل

متعلقة بھا عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة 
  .عنه دون غيرھا

إيرادات الجمعية السنوية أو   فإذا زاد من مجموع
مصروفاتھا السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لھا الحق 
فى فتح حسابات أخرى فى خمس بنوك بحد أقصى، ولا يجوز 

لضرورة التى يقدرھا فتح حسابات أخرى إلا فى حالات ا
  .رئيس مجلس الوزراء

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرھاب وغسل   ٢٥
الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضھا ودعم مواردھا 
المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل 

و اعتبارية مصرية، على الجمھورية من أشخاص طبيعيين أ
أن تودع تلك الأموال فى حسابھا البنكى دون غيره والتأشير 
فى سجلاتھا بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك 

      



 ١٤

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  كشوف حساب دورية  بتقديم. الأموال فيما جمعت من أجله
ويجب اخطار الجھة الإدارية بتلقى الأموال فى المواعيد التى 

  .نفيذيةتحددھا اللائحة الت
كما يجب الحصول على موافقة الجھة الإدارية قبل جمع 
التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجھة الإدارية بإخطار 

  .الجھاز بذلك
وتبين اللائحة التنفيذية لھذا القانون القواعد والإجراءات 
والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، بصورھا 

وسيلة على حدة متى اقتضت  المختلفة والشروط اللازمة لكل
  .المصلحة العامة لذلك

كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجرءات تلقى الأموال 
العينية، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد 
قيمتھا على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو 

لرقابة البنك   بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة
  .مركزىال

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرھاب وغسل   ٢٦
الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح 
والھبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصريين أو 
أجانب من خارج البلاد، أو من اشخاص طبيعين أو 

لبلاد، على أن تودع تلك الأموال اعتباريين أجانب من داخل ا
فى حسابھا البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتھا بذلك، 
ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى 
تلك الأموال بعد أخذ رأى الجھاز، وذلك خلال ثلاثين يوم 
عمل من تلقى الأموال ودخولھا الحساب الخاص بالجمعية، 

ض خلال ستين يوم عمل التالية من وللجھاز حق الاعترا
  تاريخ الإخطار 

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة 
الستين يوما عمل، وإذا لم يرد الجھاز خلال المدة المشار 
إليھا اعتبر ذلك عدم موافقة ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو 
ى تحول أموالا أيا كانت طبيعتھا إلى أشخاص أو منظمات ف

الخارج إلا بعد إخطار الجھاز والحصول على الموافقة 
الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات 

  .العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات
وتحدد اللائحة التتنفيذية إجرءات وقواعد تلقى تلك الأموال 

      



 ١٥

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما 
  .من بيانات ومستندات يتضمنه

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر   ٢٧
تمويلھا وأسماء أعضائھا وميزانيتھا السنوية وأنشطتھا 
ونشر ذلك على الموقع الرسمى لھا وعلى الموقع الإلكترونى 

  .للوزارة المختصة وداخل مقراتھا 
يѧѧѧѧѧة أن تحѧѧѧѧѧتفظ فѧѧѧѧѧى مركѧѧѧѧѧز إدارتھѧѧѧѧѧا بالوثѧѧѧѧѧائق علѧѧѧѧѧى الجمع

والمكاتبѧѧѧѧѧات والسѧѧѧѧѧجلات الخاصѧѧѧѧѧة بھѧѧѧѧѧا وكѧѧѧѧѧذا الإشѧѧѧѧѧعارات 
والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لھذا القѧانون ھѧذه 
السجلات وكيفية إمساكھا واستعمالھا والبيانѧات التѧى تحتѧوى 
عليھѧѧا، ويجѧѧب خѧѧتم ھѧѧذه السѧѧجلات مѧѧن الجھѧѧة الإداريѧѧة قبѧѧل 

  ااستعمالھ

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يحق لكل من الجھة الإدارية وللجھاز التأكد من مطابقة   ٢٨
أعمال الجمعيات وغيرھا من الكيانات الخاضعة لأحكام ھذا 
القانون لأحكامه دون إعاقة لعملھا، وعليھا التحقق من أن 
أموال تلك الجھات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لھا، 

يل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أى إجراء أو ولھما فى سب
عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا 

  .له
،  ٢٤،  ٢٥ويجوز للجھة الادارية فى أحوال مخالفة أحكام، 

وبعد توجيه الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية  ٢٣
أو المؤسسة أو  لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية

عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من 
  .المحكمة المختصة 

كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائھا على 
سجلات الجمعية ووثائقھا ومستنداتھا متى طلب العضو ذلك 

  .رسميا من الجمعية
يجѧѧѧѧب علѧѧѧѧى الجمعيѧѧѧѧة دوريѧѧѧѧا تحѧѧѧѧديث بياناتھѧѧѧѧا وتفاصѧѧѧѧѧيل 

صѧѧيغ التعѧѧاون التѧѧى تبرمھѧѧا، وجھѧѧات تمويلھѧѧا مشѧѧروعاتھا، و
وتحدد اللائحة التنفيذية للقѧانون مواعيѧد . على قاعدة البيانات

      



 ١٦

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  .التحديث الدورى للبيانات 
  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

لممثلى الجھة الإدارية والجھاز الذين يصدر بتحديدھم قرار   ٢٩
خول من الوزير المختص أو رئيس الجھاز بحسب الأحوال د

مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات 
والكيانات الخاضعة لأحكام ھذا القانون أو فروعھا لمتابعة 
أنشطتھا والاطلاع على سجلاتھا وفحص أعمالھا من الناحية 
الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقاتھا لأحكام ھذا 

ذلك وبما لا يعيق  القانون أو لتقديم الدعم الفنى متى رأت
عمل الجمعية، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتھا بمعاونتھم 

  .لإنجاز عملھم 
وتخضع لرقابة الجھة الإدارية أى أنشطة تمارسھا أشخاص 
اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات 
أيا كان شكلھا القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا 

  .انون لأحكام ھذا الق

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة   ٣٠
وتنتھى بنھايتھا، وعليھا أن تدون حساباتھا فى دفاتر 
منتظمة تبين فيھا على وجه التفصيل إيراداتھا ومصروفاتھا 
بما فى ذلك التبرعات والھبات وغيرھا من مصادر التمويل 

  .شروعة ومصدرھاالم
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتھا سنويا مائة 
ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب 
الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين 

  .الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه 
وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامى على موقع 

وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة الجمعية الرسمى 
قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع 
على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسى، 

  .على أن تخطر الجھة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة 
 وللجھة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامى

وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا 

      



 ١٧

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

اتخذت الجھة الإدارية الإجراءات المنصوص عليھا فى ھذا 
  .القانون

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

تلتزم الجمعية بأن تودع فى حسابھا البنكى أموالھا النقدية   ٣١
بالاسم الذى قيدت به، على أن تخطر الجھة الإدارية بتلك 

يداعات على رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له الإ
إن وجدت، ولا يجوز الصرف من ھذه الحسابات إلا بتوقيع 
رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على 
قرار لمجلس الإدارة وعلى الجمعية أن تخطر الجھة الإدارية 

  .بأسماء من لھم حق التوقيع 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالھا فى الغرض المخصصة له،   ٣٢
ولھا أن تستثمر فائض إيراداتھا على نحو يضمن لھا 
الحصول على مورد مالى ملائم، أو أن تعيد توظيفھا فى 
مشروعاتھا الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتھا وفقا لما 
لى تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع ع

الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات 
الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابھا ويتم 
التصرف فيھا بمراعاة أحكام ھذا القانون والقواعد الصادرة 

  .من البنك المركزى

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

ة فى الأحوال التى تصدر فيھا الجمعية قرارا ترى الجھ  ٣٣
الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى ، 
يكون على ھذه الجھة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى 
عليه بعلم الوصول سحب ھذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل 

المبررة لذلك، وللجمعية أن   والأسباب  من تاريخ إفادتھا بھا
ل السبعة أيام توضح وجھة نظرھا مؤيدة بالمستندات خلا

التالية للجھة الإدارية، فإذا انقضت ھذه المدة دون سحبه، أو 

      



 ١٨

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

إذا انتھت الجھة الإدارية بعد إيضاحات الجمعية إلى ثبوت 
مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى، يعتبر قرار الجھة 
. الإدارية نافذا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة

لتظلم من ھذا القرار وفق الإجراءات ويجوز للجمعية ا
  .المعتادة

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين   ٣٤
مضى على عضويتھم تسعين يوما على الأقل وأوفوا 
  .بالالتزامات المفروضة عليھم وفقا للنظام الأساسى للجمعية

ة قواعد انعقاد الجمعيات ويحدد النظام الأساسى للجمعي
العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليھا وصحة 
انعقادھا ومحل الإنعقاد، وسلطة الأعضاء فى كل منھما فى 
إصدار القرارات والتصويت عليھا وطبيعتھا، وانتخاب 
أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب 

معية فى ذلك الشأن الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الج
بإخطار الجھة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة 
التعديلات التى أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام 

  .الأساسى 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من   ٣٥
وفقا الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر 

لما يحدده نظامھا الأساسى، تنتخبھم الجمعية العمومية 
لدورة مدتھا أربع سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة 

  .عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية   ٣٦
الى لقفل باب الترشيح، المجلس بمقر الجمعية فى اليوم الت

وإخطار الجھة الإدارية بھا خلال السبعة أيام التالية لذلك 
  .وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل

      



 ١٩

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

وللجھة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال خمسة 
عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بھا، بحسب 

بعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، الأحوال، بمن ترى است
فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من 
تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجھة الإدارية أن تصدر 
قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع 
الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور 

رار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء ھذا الق
  .الانتخابات بصفة مستعجلة 

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل   ٣٧
فى الجھة الإدارية أو غيرھا من الجھات العامة التى تتولى 

تمويلھا، ولا الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو 
يسرى ھذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيھا 

  .على العاملين بإحدى الجھات المذكورة 
كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل 

  .بھا أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لھا بأجر 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

لجمعية إدارة شئونھا وفقا لاختصاصاته يتولى مجلس إدارة ا  ٣٨
المنصوص عليھا بلائحة النظام الأساسى للجمعية التى تحدد 
اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه 
واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون 
رئيس مجلس إدارة الجمعية ھو الذى يمثلھا أمام القضاء 

ة الجمعية فى سبيل تيسير شئونھا وقبل الغير، ولمجلس إدار
القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص ھذا القانون 
أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية 
العمومية عليھا قبل إجراءھا، وله أن يعين مديرا للجمعية 

  .من غير أعضائه 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      



 ٢٠

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

الأساسى للجمعية إجراءات عقد اجتماعات  تنظم لائحة النظام  ٣٩
مجلس الإدارة والنصاب القانونى لصحة انعقاده وجدول 
أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد 
مجلس الإدارة مرة كل ثلاث أشھر على الأقل وفى حال تغيب 
العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال 

 ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم عام، اعُتبر مستقيلاً 
  .الوصول 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد   ٤٠
الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر، 
وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، 

دارية بالقرارات التى وعلى مجلس الإدارة إخطار الجھة الإ
تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة 

  .عشرة يوم عمل من تاريخ صدورھا على الأكثر 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية   ٤١
التى يتكبدھا فى حضور الجلسات واللجان، وذلك وفقا لما 

  .حة النظام الأساسى للجمعية تحدده لائ

      

  التعديل
 المقترح

        

مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إذا أصبح عدد   ٤٢
أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير 
المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتا من بين 

ت مجلس الأعضاء الباقين أو من غيرھم، تكون له اختصاصا
الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية 
العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب 
مجلس إدارة جديد، وتنتھى مھمة المجلس المؤقت بانتخاب 

  .مجلس الإدارة الجديد

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

مية غير يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمو  ٤٣
العادية وفقا للقواعد المقررة فى نظامھا الأساسى، وفى ھذه 
الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين نصف أو أكثر من 

      



 ٢١

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددھا القرار وبأجر يعينه 
وإخطار الجھة الإدارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة 

لإدارية مدھا لمدة واحدة للتصفية دون تمامھا جاز للجھة ا
  .أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتھا 

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجھة الإدارية أو   ٤٤
كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس 
مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب 

  :يد وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتيةمجلس إدارة جد
ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم ) أ

  .يتم التصريح بھا
  .ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة ) ب
تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو ) ج

  .تخصيصھا فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلھا
حصول الجمعية على أموال من جھة أجنبية أو إرسال ) د

من ھذا  ٢٤أموال إلى جھة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 
  .القانون 

ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال ) ه
الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب 

  .الثانى من قانون العقوبات 
معية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال قيام الج) و

  .من ھذا القانون ٢٣، ٢٤بالمخالفة لحكم المادتين 
ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو ) ز 

  .الاستيلاء على أموالھا
عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب ) ح 

  .يرجع لمجلس الإدارة
ارية من متابعة وفحص أعمالھا عدم تمكين الجھة الإد) ط 

  .من ھذا القانون ٢٧وفقا لحكم المادة 
الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجھة الإدارية خلال ) ى 

  .ثلاثة أشھر على الأكثر من تاريخ الانتقال
قيامھا بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة ) ك 

  .أجنبية دون الحصول على موافقة الجھاز
عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد ) ل 

  .من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به 
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى  

مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية 

      



 ٢٢

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس أو 
عية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أھلية حل الجم

لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو 
  .الحل 

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجھة الإدارية أو    ٤٥
كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أى 

  :يةمن الأحوال الآت
عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون ) أ   

  .وقانون الإصدار 
إذا ثبت لھا أن حقيقة أغراض الجمعية استھداف أو ) ب 

من ھذا  ١٤ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة 
  .القانون

تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار ) ج   
من ھذا القانون وامتناعھا عن  ٤٢م إليھا فى المادة رق
  .تصويب الملاحظات 

تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم ) د  
  .والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام ھذا القانون

مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل ) ھـ  
  .الجمھورية 

ھا أو انتسابھا إلى تعاون الجمعية أو انضمامھا أو اشتراك) و 
جمعية أو ھيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفѧة لأحكѧام 

  .ھذا القانون

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

تفصل المحكمة المختصة فى الدعاوى المقامة فى الأحوال    ٤٦
من ھذا القانون على  ٤٣،٤٢المنصوص عليھا فى المادتين 

  .وضى الدولة وجه السرعة ودون العرض على ھيئة مف
وللجھة الإدارية بقرار يصدر منھا إيقاف النشاط المخالف  

مؤقتا لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز فى جميع 
الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليھا أو لمجلس إدارتھا 
مخالفات رفعت فى شأنھا دعوى لعزل المجلس أو حل 

      



 ٢٣

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

و الحصول الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويلا أجنبيا أ
على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور 

  .حكم المحكمة
  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفي، والجھة التى   ٤٧
يتبعھا فى تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك، وغيرھا من 

  المسائل المرتبطة بعمله فى شأن التصفية

      

  لتعديلا
 المقترح

  
  
  

      

يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من    ٤٨
الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائى، المبادرة إلى 
تسليم أمول الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق 
الخاصة بھا إلى المُصفى بمجرد طلبھا، ويمتنع عليھم كما 

لديھا أموال الجمعية والمدينين لھا  يمتنع على الجھة المودع
التصرف فى أى شأن من شئونھا أو أموالھا أو حقوقھا إلا 

  .بأمر كتابى من المصفى 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

ويقѧѧѧوم المصѧѧѧفى بعѧѧѧد إتمѧѧѧام التصѧѧѧفية بتوزيѧѧѧع ناتجھѧѧѧا وفقѧѧѧًا   ٤٩
للأحكام المقررة فѧى النظѧام الأساسѧى للجمعيѧة، فѧإذا لѧم يوجѧد 

ѧѧى ھѧѧص فѧѧاتج نѧѧه آل نѧѧا ورد بѧѧق مѧѧتحال تطبيѧѧام أو اسѧѧذا النظ
التصѧѧفية إلѧѧى صѧѧندوق دعѧѧم الجمعيѧѧات والمؤسسѧѧات الأھليѧѧة 
المنصوص عليھѧا فѧى البѧاب الرابѧع مѧن ھѧذا القѧانون، وتحѧدد 
اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومѧدتھا والإجѧراءات 

  المتبعة فى حال تعذر إتمامھا 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفي، والجھة التى   ٥٠
يتبعھا فى تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك، وغيرھا من 

  المسائل المرتبطة بعمله فى شأن التصفية 

      



 ٢٤

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجھا وفقاً 
يوجد للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية، فإذا لم 

نص فى ھذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج 
التصفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأھلية 
المنصوص عليھا فى الباب الرابع من ھذا القانون، وتحدد 
اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتھا والإجراءات 

  .المتبعة فى حال تعذر إتمامھا 
  التعديل

 لمقترحا
  
  
  
  

      

بمراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة    ٥١
الإبتدائية التى يقع فى دائرتھا مقر الجمعية بالفصل فى 

  .الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم    ٥٢
  .طھا أو التصرف فى أموالھا على إدارتھا مواصلة نشا

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص    ٥٣
  .خاص فى ھذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تھدف إلى    ٥٤
ة عند تأسيسھا أو بعد تأسيسھا، بقرار تحقيق مصلحة عام

من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية 
ووفقا للضوابط التى تحددھا اللائحة التنفيذية لھذا القانون 
ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس 

  .الوزراء 
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضھا أو  

ت التى لم تضف عليھا صفة النفع العام فى بعضھا الجمعيا
بموافقة الجھة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين 
جمعيات النفع العام وغيرھا من الجمعيات التى لم تضف 

      



 ٢٥

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

عليھا صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، 
  .وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ھذا الدمج 

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة    ٥٥
العامة التى تتمتع بھا الجمعيات التى تضفى عليھا صفة النفع 
العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالھا 
كلھا أو بعضھا، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، 

العامة لمصلحتھا تحقيقاً  وإمكانية نزع الملكية للمنفعة
  .للأغراض التى تقوم عليھا الجمعية

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

للجھة الإدارية أن تعھد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام   ٥٦
بإدارة مؤسسة تابعه لھا أو لجھة غيرھا أو تنفيذ بعض 
مشروعاتھا أو برامجھا وفقاً للقواعد والإجراءات التى 

  .قرار من الوزير المختصيصدر بھا 
من ھذا القانون  ٤٣و ٤٢ومع عدم الإخلال بنص المادتين  

اذا تبين للجھة الادارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على 
تحقيق اللجمعية ذات النفع العام لأغراضھا أو ممارستھا 
لأنشطتھا أو تنفيذھا لما عھد إليھا به من برامج أو 

  .جمعيةمشروعات سُحب المشروع المسند لل

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

تسرى على المؤسسات الأھلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص   ٥٧
  .فى ھذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

تنشأ المؤسسة الأھلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق    ٥٨
من أجل الغرض من إنشائھا وحجم الأنشطة التى تمارسھا 

ألف جنيه عند  ٥٠تحقيق ھذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 
التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تھدف 
المؤسسات الأھلية إلى تحقيق الربح المادى لأى من 

      



 ٢٦

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  .مؤسسيھا أو أعضاء مجالس أمنائھا
  التعديل
 المقترح

        

واحد أو  يكون إنشاء المؤسسة الأھلية بواسطة مؤسس   ٥٩
مجموعة من المؤسسين المصريين من الأشخاص الطبيعيين 
أو الأشخاص الاعتبارية أو منھما معًا، ويضع المؤسسون 

  :نظامًا أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية
اسم المؤسسة على ألا يؤد إلى اللبس بينھا وبين مؤسسة ) أ 

  .فى أو جمعية أخرى تشترك معھا فى نطاق عملھا الجغرا
نطاق عملھا الجغرافى ومقر مركز إدارتھا بجمھورية ) ب 

  .مصر العربية 
  .الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه) ج 
بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض ) د 

  .المؤسسة 
تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس ) ه 

  .وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأھلية بسند رسمى أو بوصية  

مشھرة يعد أيھما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط 
  .اشتماله على البيانات المنصوص عليھا فى الفقرة السابقة 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأھلية بسند رسمى أن يعدل عنھا    ٦٠
ذلك إلى أن يتم قيدھا، ويرفق باللائحة بسند رسمى آخر و

التنفيذية لھذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات 
  .الأھلية إتباعه

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يكون لكل مؤسسة أھلية مجلس أمناء يتكون من خمسة    ٦١
أعضاء على الأقل ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا يعينه 

يكون منھم الرئيس  المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن
والأعضاء، وتخُطر الجھة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ 

  .على مجلس الأمناء 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      



 ٢٧

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر    ٦٢
بالمجلس وتعذر تعيين بديلا منه أو منھم بالطريقة المبينة 

تتولى الجھة الإدارية التعيين، بالنظام الأساسى للمؤسسة 
ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأھلية وفقا لنظامھا 

  .الأساسى ويمثلھا رئيسه أمام القضاء ولدى الغير 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لا   ٦٣
جنبى بممارسة تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابى أ

نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأھلية 
الخاضعة لأحكام ھذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة 

  .محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدھا
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمھورية مصر  

العربية أو الدخول فى أى صيغة من صيغ التعاون داخل 
د إلا بعد حصولھا على تصريح الجھاز، كما لا يجوز لأى البلا

جھة إبرام أيا من الصيغ المشار إليھا مع أى طرف أجنبى 
  .غير حكومى إلى بعد موافقة الجھاز

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح،    ٦٤
أن يتضمنھا طلب ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب 

  :التصريح، وعلى أن يكون من بينھا 
شھادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة  - ١ 

وتمارس العمل الأھلى بطريقة شرعية فى بلدھا مع صورة 
  .رسمية من لائحة النظام الأساسى للمنظمة الأم

شھادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح  - ٢ 
وأنھا غير متورطة فى وقائع  -سن السمعة مشھود لھا بح

  .الفساد أو ارتكاب جرائم 
موافقة المنظمة التى تتبعھا فى الخارج على تأسيس  - ٣ 

بيانات الأعضاء المؤسسين  -فرع فى البلاد، وتقديم 
ومجالس إدارتھا والقائمين عليھا وجھات ومصادر تمويلھا 

يجب أن ترفق وسابقة أنشطتھا، وغيرھا من المستندات التى 
به وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وقواعد ممارسة النشاط 

  المصرح به 
ما يفيد سلامة الموقف الجنائى للأعضاء المؤسسين  -  ٤

      



 ٢٨

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  .والقائمين عليھا  -ومجلس إدارتھا 
  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله    ٦٥
جاوز مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله رسمًا لا ي

بالدولار الأمريكى يتم تأديتھا بالعملة التى تحددھا الجھة 
الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات 

كل % ٢٠والمؤسسات الأھلية، ويزاد ھذا المبلغ بما يعادل 
  .خمس سنوات

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية فى جميع الأحوال    ٦٦
غير الحكومية المصرح لھا به متفقاً مع أولويات واحتياجات 
المجتمع المصرى وفقاً لخطط التنمية، وألا تعمل فى مجال أو 
تمارس نشاطا يدخل فى نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات 
المھنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي، أو يضر بالأمن 

لبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة القومى ل
  .العامة 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالھا فيما    ٦٧
يحقق أغراضھا وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لھا 
بممارسته داخل مصر، ويحظر عليھا استخدام مقارھا فى 

ض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بھا أو بما تحقيق أغرا
  .يخالف أحكام القوانين واللوائح

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لھا    ٦٨
إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص 
أو منظمة أو ھيئة أو مؤسسة أو جھة فى الداخل أو الخارج 

      



 ٢٩

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

إلا بعد التصريح لھا بذلك من الجھاز وباتباع القواعد 
  .المقررة التى يضعھا الجھاز

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لھا بالعمل   ٦٩
داخل جمھورية مصر العربية لإشراف الجھة الإدارية 

م بتقديم المختصة والجھاز وفقاً لأحكام ھذا القانون، وتلتز
  :المستندات التالية للجھة الإدارية 

رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له التى تتلقى  - ١ 
عليھا أموالھا أو تنفق منھا على أنشطتھا داخل الجمھورية، 
والتى لا يجوز لھا تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلالھا 

  .ةوإقرار بحق الجھاز فى الاطلاع عليه كلما دعت الحاج
تقرير إنجاز سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح  - ٢ 

  .به 
الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين  -٣ 

  .القانونيين المقيدين 
أى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبھا الجھة الإدارية  - ٤ 

  .بشأن عمل المنظمة أو أى من أنشطتھا 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  
  

      

تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير   ٧٠
الحكومية لقانون العمل المصرى وتختص المحاكم المصرية 

  .دون غيرھا بنظر تلك المنازعات 
  .ويقع باطلا كل اتفاق بغير ذلك  
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة  

جانب سواء فى صورة لأحكام ھذا القانون الاستعانة بالأ
خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد 
الحصول على ترخيص بذلك من الجھاز وفق الإجراءات 

  .والمستندات التى تحددھا اللائحة التنفيذية لھذا القانون 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      



 ٣٠

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو    ٧١
تب التمثيل الخاصة بھا أحكام ھذا القانون فى كل ما لا مكا

  .يتعارض مع أحكام ھذا الفصل 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

فى حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من   ٧٢
أحكام ھذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به 

رار مسبب يكون للوزير المختص بعد موافقة الجھاز إصدار ق
بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، 

  .على أن يقوم الجھاز بإبلاغ المنظمة بالقرار 
وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون الأحوال الأخرى التى 
يتم فيھا تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه 

رف فيما تتركه والإجراءات التى تتخذ بشأنھا وكيفية التص
  من أموال أياً كانت طبيعتھا

وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق  
بتھديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام 

  .العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

كومية على تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الح   ٧٣
المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامھا، على أنه يجوز 
للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابھا الأصلى 

  .تخصصه لما تنفقه فى دول أخرى 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

الجھاز القومى لتنظيم عمل (ينشأ جھاز قومى، يسمى   ٧٤
رئيس مجلس يتبع ) المنظمات الأجنبية غير الحكومية

الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة 
  .القاھرة، وله أن ينُشأ مكاتب فى المحافظات الأخرى 

ويتولى الجھاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط  
المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور 

حكومية تعاونھا مع المؤسسات والجھات الحكومية وغير ال

      



 ٣١

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأھلية 
  .المصرية

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

يختص الجھاز فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب    ٧٥
  :أحكام ھذا القانون، بالآتى 

الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الاقليمية  - ١ 
يح لھا بممارسة نشاط أو أكثر فى على التأسيس أو التصر

  .مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه
التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية  -  ٢ 

إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص 
 .أو منظمة أو ھيئة أو مؤسسة أو جھة فى الداخل أو الخارج 

حصول على تمويل أو أموال من الخارج أياً التصريح بال -  ٣ 
كانت طبيعتھا سواء من شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو 
اعتبارى أو من جھة أجنبية أو من يمثلھا فى الداخل أو يعمل 
لصالحھا، أو بإرسال أموال لھا أياً كانت طبيعتھا أو تمويل 
إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج ، وذلك بمراعاة حكم 

  .من ھذا القانون  ٦٤المادة 
التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرھا من الكيانات  - ٤ 

الخاضعة لأحكام ھذا القانون فى الغرض المخصصة من أجله 
أو الذى جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أى 
مخالفات تقع فى ھذا الشأن وله فى سبيل ذلك الإطلاع على 

لكيانات الخاضعة لأحكام ھذا الحسابات البنكية الخاصة با
  .القانون 

تلقى إخطارات التمويل المحلى للجمعيات والكيانات  - ٥ 
  .الخاضعة لأحكام ھذا القانون من الجھة الإدارية

التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ  - ٦ 
التعاون مع جھات أخرى داخل البلاد، وطلب ما يلزم لذلك من 

  .دات بيانات ومستن
وللجھاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة  

  .التى تمكنه من ممارسة اختصاصه 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      



 ٣٢

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

يتولى إدارة الجھاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من   ٧٦
رئيس الجمھورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير 

وية ممثلين للوزارات لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعض
والجھات المعنية التالية، يختارھم الوزراء ورؤساء تلك 

  :الجھات 
  ممثل لوزارة الخارجية 
  ممثل لوزارة الدفاع 
  ممثل لوزارة العدل 
  ممثل لوزارة الداخلية 
  ممثل لوزارة التعاون الدولي 
  ممثل للوزارة المختصة 
  ممثل لجھاز المخابرات العامة 
  لمركزيممثل للبنك ا 
  ممثل لوحدة غسل الأموال 
  ممثل لھيئة الرقابة الإدارية 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  
  

      

يعقد مجلس إدارة الجھاز اجتماعًا دورياً كل شھر، وكلما    ٧٧
دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسه أو أى من أعضائه، 
ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، 

تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، ويعتبر ولا 
الموضوع المعروض على الجھاز مرفوضًا إذا لم يتوافر 
النصاب اللازم لاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على 

  .خلاف ذلك
وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 

اسة مرة سبعة أيام من إصدارھا، وله الحق فى إعادتھا للدر
أخرى خلال سبعة أيام تالية، وتبلغ بعدھا للوزارات والجھات 
المعنية وتلتزم الوزارات والجھات المعنية بتنفيذھا وأعمال 

  .ما جاء فيھا

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  
  

      



 ٣٣

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

يكون للجھاز موازنة سنوية مستقلة، تدُرج فيھا الاعتماد   ٧٨
ظر على الجھاز تلقى اللازمة والكافية للقيام بوظائفه، ويح

  .أى معونات أو ھبات من غير أجھزة الدولة

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يكون للجھاز أمانة عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ    ٧٩
يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمھورية، وعدد كاف من 
العاملين المؤھلين، وتكون لھم لائحة وظيفية خاصة تنظم 

املين فيه وواجباتھم، ويصدر بھا قرار من شئون العمل والع
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجھاز 

  .وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

للجھاز أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص    ٨٠
م اللائحة ومن الوزارات والھيئات والجھات المعنية، وتنظ

التنفيذية لھذا القانون ضوابط وإجراءات انعقاد جلسات 
مجلس الإدارة، وتشكيل الأمانة العامة له، وغيرھا من 

  .شئونه المالية والإدارية

      

  التعديل
 المقترح

        

على الجھاز البت فى الطلبات المعروضة عليه بإصدار    ٨١
تقديم  قراره خلال ستين يوم عمل على الأكثر من تاريخ

الطلب مرفقاً به المستندات اللازمة والتى تنص عليھا اللائحة 
  .التنفيذية 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

ينشأ بالجھة الإدارية صندوق، يسمى صندوق دعم    ٨٢
الجمعيات والمؤسسات الأھلية، يھدف إلى توفير الدعم 
المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بھا الجمعيات 

ات الأھلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام ھذا والمؤسس
القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون، وتؤول إليه 
جميع حقوق صندوق سنة إعانة الجمعيات والمؤسسات 
الأھلية المنشأ بحكم المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات 

، ويتولى الصندوق ٢٠٠٢لسنة  ٨٤الأھلية الصادر برقم 

      



 ٣٤

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

م الدعم للجمعيات والنھوض بمستواھا وتقديم المعونة تقدي
القنية والمالية والإدارية لھا، وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا 

  .القانون اختصاصاته الأخرى
  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأھلية مجلس    ٨٣
  :إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من

  .رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية  - 
  .رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية  - 
  .رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات  - 
  .نائب رئيس مجلس الدولة  - 
  .رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأھلية  - 
  .رئيس أحد الاتحادات الإقليمية  - 
  .نوعية رئيس أحد الاتحادات ال - 
  .عضو جمعية ذات نفع عام  - 
  .عضو جمعية مركزية  - 
  .عضو جمعية أھلية  - 
  .عضو مؤسسة أھلية  - 
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة  

مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، يصدر بتشكيله وكيفية 
ون إدارته ومكافأة أعضائه قرار من الوزير المختص ويك

للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوزارة المختصة يصدر 
بتشكيلھا ونظام عملھا ومكافأتھا قرار من الوزير المختص، 

  .ويكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

  :تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى    ٨٤
لموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات المبالغ المدرجة با) أ 

  .والمؤسسات الأھلية المنشأة طبقا لأحكام ھذا القانون 
حصيلة ما يعادل قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات ) ب 

المنشأة وفقاً لأحكام ھذا القانون فى السجل الخاص بالجھة 
الإدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل 

  .غير الحكومية  المنظمات الأجنبية
الھبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاھا الصندوق ) ج 

  .ويوافق عليھا مجلس الإدارة

      



 ٣٥

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأھلية ) د 
  .والاتحادات التى يتم حلھا

حصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال ) ه 
  .الخيرية 

التى يقضى بھا وفقاً لأحكام ھذا القانون  حصيلة الغرامات) و 
.  
من صافى حصيلة تراخيص جمع المال %  ١نسبة   )ز 

الصادر للجمعية، ومن قيمة كل منحة مصرح لھا بالحصول 
  .عليھا 

  .أى موارد أخرى يقرھا مجلس إدارة الصندوق ) ح 
  .عائد استثمار أمواله ) ط 

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  
  

      

لى الاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام ھذا القانون فيماتسرى ع   ٨٥
لم يرد بشأنه نص خاص فى ھذا الباب الأحكام المقررة فى 

  .شأن الجمعيات 

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأھلية المصرية الواقع مركز   ٨٦
إدارتھا فى نطاق المحافظة أياً كان نشاطھا اتحادًا واحدًا 
اقليميا يكون له نظام أساسى مكتوب، ويقيد بالجھة الإدارية 
المختصة ، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية فى 
شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى 

  :الاتحاد الإقليمى فى نطاق اختصاصه الآتى 
تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات ) أ 

  .الأھلية بذات الضوابط التى تلتزم بھا الجمعيات والمؤسسات
إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيھا الجمعيات ) ب 

  .والمؤسسات الأھلية داخل المحافظة يقوم بتحديثھا دوريا
اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين ) ج 

والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأھلية ونشر ثقافة 
وع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأھيل التط

ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاھا 
داخل المحافظة، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة 
الجھاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات 

      



 ٣٦

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  .خارج البلاد 
محافظات والوزارات التنسيق مع المجالس المحلية وال) د 

المختصة فى شأن احتياجات المحافظة وامكانياتھا ومواردھا 
بما يضمن تكامل جھود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء فى 
تأدية خدماتھا ، والمساھمة فى وضع الحلول للقضايا 

  .المجتمعية 
تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات ) ه

  .ظة بمراعاة أحكام ھذا القانون الأھلية داخل نطاق المحاف
عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتھا ) و 

الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة 
  .الموضوعات التى تحال إليه منھا

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر    ٨٧
  .بع سنوات تنتخبھم جمعيته العموميةعضوًا لدورة مدتھا أر

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

يشكل الاتحاد النوعى من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية   ٨٨
أو مؤسسة أھلية مصرية أو منھما معا، تباشر أو تمول 
نشاطا مشتركا فى مجال معين على مستوى الجمھورية 

رية، يكون له نظام أساسى مكتوب ويكون له شخصية اعتبا
ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أھلية أن تنضم فور ثبوت 
شخصيتھا الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب 
نشاطھا وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون إجراءات 

  .الانضمام إلى ھذا الاتحاد 
ويتولى الاتحاد النوعى فى حدود اختصاصه الاختصاصات  

  :الآتية
مشروعات بالتعاون مع الجمعيات  نفيذ برامج أو) أ 

والمؤسسات الأھلية المصرية بذات الضوابط التى تلتزم بھا 
  .الجمعيات

إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيھا الجمعيات ) ب 
  .والمؤسسات الأھلية يقوم بتحديثھا دوريا 

اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين ) ج 
والمؤسسات الأھلية ونشر ثقافة  والمتطوعين بالجمعيات

التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأھيل 

      



 ٣٧

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاھا، 
وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجھاز المسبقة 

  .على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد 
الجھات المعنية فى شأن احتياجات الجمعيات  التنسيق مع) د 

والمؤسسات وامكانياتھا ومواردھا بما يضمن تكامل جھودھا 
مع الجھات والمؤسسات الأھلية فى تأدية خدماتھا، 

  .والمساھمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية
تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات ) ه 

  .الأھلية أعضاء الاتحاد
عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتھا ) و 

الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة 
  .الموضوعات التى تحال إليه منھا

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأھلية المصرية    ٨٩
تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم فى عضويته أعضاء 

لس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره مجا
مدينة القاھرة، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات 

  .فى علاقاته مع أطراف أجنبية
  :ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية  
إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة  - ١ 

الجمعيات والمؤسسات  القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع
  .الأھلية 

عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات  -  ٢ 
والمؤسسات الأھلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقا 
للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات 

  .والمجالس المحلية والوزارات المختصة
دارى لموظفى تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإ -  ٣ 

الجمعيات والمؤسسات الأھلية وأعضائھا بالتنسيق مع 
الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأھلية 
وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد دورات تدريبية 

  .خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجھاز
 توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بھا -  ٤ 

الجمعيات والمؤسسات الأھلية مع الترويج للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل 

  .مشكلة البطالة 

      



 ٣٨

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

تمثيل كيانات العمل الأھلى لدى الجھات الحكومية وغير  - ٥ 
الحكومية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بعد أخذ 

  .موافقة الجھاز
دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الإعلام عن  - ٦ 

الأھلى وتدريب المتطوعين على المساھمة فى أنشطة 
  .الجمعيات والمؤسسات الأھلية

عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات  -  ٧ 
الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأھلية والاتحادات الإقليمية 

  .والنوعية 
لما تحققه الجمعيات  إعداد تقرير سنوى شامل - ٨ 

والمؤسسات الأھلية من إنجازات على مدار العام يتضمن 
  .تقييما لقدراتھا وحلولا للمعوقات التى تعترض عملھا

اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأھلى  -  ٩ 
  .وإستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره 

الأنشطة للاتحادات الإقليمية التنسيق فى البرامج و -  ١٠ 
  .والنوعية 

ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى  
عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات 
الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنو يا بما لا يزيد على 
خمسمائة جنيه للاتحاد الاقليمى ومائة جنيه للاتحاد النوعى، 

 ٢٧ولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ويت
عضوا أو وفقا لعدد محافظات الجمھورية تنتخبھم جمعيته 

  .سنوات ٤العمومية لدورة مدتھا 
  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  

      

مع عدم الإخلال بحق الجھة الإدارية فى وقف النشاط   ٩٠
سب المخالف أو طلب حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتھا بح

الأحوال، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا 
فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعُاقب على الجرائم 

  .الواردة فى ھذا القانون بالعقوبات الواردة فى ھذا الباب

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على   ٩١
ات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا خمس سنو

      



 ٣٩

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  :تزيد على مليون جنيه
كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضھا ممارسة ) أ 

من  ١٤من المادة ) ب) (و) (أ(الأنشطة المحظورة بالبندين 
  .ھذا القانون

كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوً ا فى ) ب 
ان يمارس العمل الأھلى جمعية أو مؤسسة أھلية أو أى كي

بالمخالفة لأحكام ھذا القانون سواء كانت ھذه الصفة 
صحيحة أو مزعومة، أموالا من جھة أجنبية أو قام بجمع 
التبرعات بالمخالفة لأحكام ھذا القانون، وتقضى المحكمة 
بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه 

ول ھذه الأموال إلى صندوق من أموال بحسب الأحوال، وتؤ
دعم الجمعيات والمؤسسات الأھلية، ويعاقب بذات العقوبة 

  .كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك 
كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع ) ج 

لأحكام ھذا القانون، أو إنفقھا فى غير ما خصصت من أجله، 
ئح، وتقضى المحكمة بإلزام أو بالمخالفة للقوانين أو اللوا

المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من 
أموال بحسب الأحوال، وتؤول ھذه الأموال إلى صندوق دعم 

  .الجمعيات والمؤسسات الأھلية 
كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط ) د 

أھلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجھاز أو 
مخالفة لأحكام ھذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط بال

المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال ھذه المنظمة 
  .وأيلولتھا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأھلية

أنشأ أو أدار كيانا تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل   )ز 
انون الجمعيات والمؤسسات الأھلية المنشأة وفقا لأحكام الق

يقوم بنشاط من أنشطة ھذه الجمعيات والمؤسسات دون أن 
يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن 
الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به 

  .وأيلولتھا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأھلية 
  التعديل
 المقترح

  
  
  
  
  
  
  

      

الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى يعاقب بالحبس   ٩٢
لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف 

      



 ٤٠

  اوافق  نص  المادة  م
إلي حد 
  ما

 لا
  اوافق

  :جنيه كل من
كل شخص طبيعى أو إعتبارى منح ترخيصًا لأى كيان ) أ 

لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات 
والمؤسسات بخلاف الجھة إلادارية المختصة أو الجھاز 

  .ل المنصوص عليھا فى ھذا القانون بحسب الأحوا
كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجھة الإدارية من متابعة ) ب 

  .وفحص أعمال الجمعية 
كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به، وفى ) ج 

حالة تكرار المخالفة يجوز للجھة الإدارية طلب حل الجمعية 
  .بدعوى أمام المحكمة المختصة

رف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة كل من تص) د 
الأھلية التى حكم أو صدر قرار بحلھا وتصفيتھا أو إصدار 

  .قرارًا بذلك دون أمر كتابى من المصفى
كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأھلية ) ه 

  .أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام ھذا القانون 
ء بحوث ميدانية أو كل من أجرى أو شارك فى إجرا) و 

استطلاعات رأى فى مجال العمل الأھلى دون الحصول على 
  .موافقات الجھات المعنية قبل إجرائھا 

  التعديل
 المقترح

  
  
  
  

      

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات   ٩٣
العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا 

ت علمه بھا وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد القانون متى ثب
سھل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا 
بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية 

  .بموجب أحكام ھذا القانون مع المدانين بارتكابھا

      

  التعديل
 المقترح

  
  
  

      

 
 

  :المقترحات العامة - ٢
لي إ اوافق  العبــــــارات  م

حد 

  ما

 لا

 اوافق



 ٤١

لي إ اوافق  العبــــــارات  م

حد 

  ما

 لا

 اوافق

ان يكون القانون خاص بالجمعيات الاهلية فقط ومـنظم لعملهـا دون   ١
  .غيرها

      

        .ضرورة التزام كل وجميع الجمعيات الاهلية بالقانون فور اصداره  ٢
        .خضوع كافة الجمعيات الاهلية للقانون  ٣
 يحظــر علــى أيــة جهــة أو كيــان ممارســة العمــل الأهلــى أو أى نشــاط  ٤

ممــا يــدخل فــى أغــراض الجمعيــات وغيرهــا مــن الكيانــات الــواردة فــى 
  .القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه

      

يحظــر علــى أيــة جهــة غيــر الجهــة الإداريــة المختصــة وفقــا لأحكــام   ٥
ــــــق أن تســــــمح  ــــــانون المراف ــــــأى شــــــكل وتحــــــت أى مســــــمى –الق  –ب

بــــالترخيص فــــى مزاولــــة أى عمــــل أهلــــى أو نشــــاط ممــــا يــــدخل فــــى 
غراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فـى القـانون المرافـق، أ

  .ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا

      

السـابق اصـدارها ن الجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة ينواقـجميـع لغى ت  ٦
، كمـا يلغـى كـل حكـم يخـالف أحكـام هـذا قبل صـدور القـانون الجديـد

  .ق لهالقانون والقانون المراف

      

فـــى الجريـــدة الرســـمية، ويعمـــل بـــه مـــن اليـــوم  الجديـــد ينشـــر القـــانون  ٧
التالى لتاريخ نشره، ويبصم هـذا القـانون بخـاتم الدولـة، وينفـذ كقـانون 

  .من قوانينها
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 ٤٢

لي إ اوافق  العبــــــارات  م

حد 

  ما

 لا

 اوافق
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